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 قبل القراءة..

( 19ي هذا الكتاب )الرقم عن الإقتصاد السياسي الفلسطيني، ننتقل ف 18والرقم  17بعد صدور الكتابين الرقم                  

كتاب الرقم ة في البين العرإلى تناول الإقتصاد السياسي بنموذج البلدان النامية )بلدان الأطراف( الذي سنتُبعه بنموذج البلدا

 «.كتب التثقيف الحزبي»من سلسلة  20

تزايدة لما وهو العولمة ينطلق هذا الكتاب من أبرز ما يميزّ الرأسمالية في مرحلتها الراهنة، مرحلة الإمبريالية المتطورة،

ية اجز القومى الحويتخطلنمط الإنتاج الرأسمالي، والتدويل المتسارع لعملية إنتاج رأس المال، وتمركزه الإحتكاري الذي 

ب نهلإلى تكثيف ا ويتجاوز الحدود بين الدول، ما أدى، ويؤدي، على مستوى رأسمالية بلدان الأطراف )البلدان النامية(،

ي فالتبعي،  أسماليالإمبريالي، وتعاظم السمات الكومبرادورية لرأس المال الطرفي، حيث تتأكد وتتعمق معالم التطور الر

 ■ةان العربياً البلد، بما يشمل أيضعليهاالإستعمارية الجديدة  للبلدان النامية وإحكام السيطرةمتزايد إطار الإخضاع ال

■■■ 

رأس رادورية لتكثيف النهب الإمبريالي وتعاظم السمات الكومب: رأسمالية الأطراف»الأول: يقوم الكتاب على فصلين؛ 

موضوعات »)أو بعنوانها الآخر: « سار ومتغيرّات العصرموضوعات حول أزمة الي»مقتبس من وثيقة « المال الطرفي

 ام الثالثني الع، وهي أحدى الوثائق الصادرة عن المؤتمر الوط«(حول التجربة الإشتراكية وأزمة الرأسمالية المعاصرة

 للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

رير حاور التقهو أحد مف، «صادية والإجتماعية الراهنةالنهب الإمبريالي للبلدان النامية وآثاره الإقت»الفصل الثاني: أما 

لفصل طعات مع االتقا النظري المقدم إلى المؤتمر الوطني العام الثالث الذي إستندت إليه الموضوعات الآنف ذكرها. من هنا

موضوع، ما نفس الة تقاطعات لا تجعل من أي من المادتين مجرد تكرار للأخرى، فلكل منهما أسلوبه في مقاربلكنها الأول، 

 لأنها –يجعل من الفصل الثاني مادة مكملة تسلط الضوء على قضايا تكتفي الموضوعات الواردة في الفصل الأول 

 ■بتناولها كخلاصات مركزة - موضوعات

■■■ 

نامية ان اللبلدبعية لليات السيطرة الإقتصادية والنهب وتكريس التينطلق هذان الفصلان من حقيقة تكثيف رأسمال المراكز لآ

ً في الأطراف يشكل الركيزة الر اج عادة إنتئيسة لإ)بلدان الأطراف(، بحيث بات رأس المال المحلي المتحوّل كومبرادوريا

مارية رة الإستعللسيط علاقات التبعية التي تربط هذه البلدان بالمراكز الإمبريالية المتطورة، ما يعني إخضاعها المتزايد

 ■هامأزق التنمية في وإحتداموفائض عمل شعوبها،  وثرواتهاالإمبريالي لمواردها الجديدة، وتكثيف النهب 

■■■ 

تبعية  ة لتعميقالي يفرضها صندوق النقد الدولي وصفة مؤكد «التثبيت والتكييف الهيكلي»في هذا الإطار تتضمن برامج 

لسمة اهة تعزيز ليها لجعالإجتماعية المترتبة  ؛ هذا فضلاً عن الآثارلالها الإقتصاديق، وتدمير مقومات إستالناميةالبلدان 

ؤدي يية، وبما قتصادالكومبرادورية للبورجوازية المحلية وترسيخها، وتحويل هذه السمة إلى الإتجاه المقرر في الحياة الإ

 إلى مزيدٍ من الإفقار للجماهير الكادحة وتدهور في المستوى المعيشي للفئات الوسطى الخ..



 
3 

و بقايا ح بمسحة أبقية، وتطيداخلياً حيال محصلة التوازنات الطإستقلاليتها النسبية تفُقد الدولة  «ف الهيكليالتكيي»إن برامج 

لدور ن حيث امكجسم خارج الصراع الإجتماعي، وتدفع باتجاه التماهي بين الدولة وبين الكومبرادور حيادها المُدعى 

ا ، وتمثيلهلدولة عناداة بيد هذه الشريحة، وبما يتجاوز حدود تعبير أي أدولة كومبرادورية، الوظيفي إلى حد تحولها إلى 

 لمصالح ورؤية الشريحة المهيمنة داخل البورجوازية، كطبقة متعددة الشرائح والقطاعات.

ة، أو مباشر)سواء ال لقمعيةإن هذه العملية السياسية الإجتماعية الإقتصادية المركبة تقود بالنتيجة إلى تضخيم وظائف الدولة ا

ً مدالإجتماعي المتعاظم  –الناعمة أي غير المباشرة(، وتحوّل مؤسسات الدولة إلى حارس للتفاوت الطبقي  ن أجل اخليا

كارات الإحت ضمان مصالح الكومبرادور، وتوطيد موقع ومكانة المركز الرأسمالي الإحتكاري، وضمان أرباح إستثمارات

 ■الأجنبية

■■■ 

ر لذي يتمحوماعي البلدان التابعة التداخل بين النضال الوطني التحرري، وبين الصراع الإجتتد في اشعلى هذه الخلفية ي

مية ؛ فلا تنةلتنميوخيارات ا القائمة على ركيزتي الحرية والمساواة )السياسية والإجتماعية( بشكل خاص حول الديمقراطية

  حية.ة والروالجماهير المنتجة للخيرات الماديلا يحملها مجتمع تسوده الديمقراطية التي تفرج عن، وتعبيء طاقات 

 ةرأسماليسوق الإن مشروع التنمية القائم على التحرر الوطني والديمقراطي الناجز والذي يرتكز إلى فك الإرتباط بال

 لداني البف لوطنيةلمصالح أوسع قطاعات الشعب وطبقاته ا الشاملة للموارد الوطنية هو الذي يستجيب والتعبئةالعالمية، 

 ■النامية

■■■ 

ً الجسم الرئيس للكتاب، إرتؤي إضافة  مؤتمر  -رٍ أخرىمن بين أمو – يتناول ملحقإلى هذين الفصلين اللذين يشكلان معا

لم بعد على العا (، وهو المحطة التاريخية التي رسَّمت الهيمنة الإقتصادية والمالية الأمريكية1944) «بريتون وودز»

لبنك إستحداث ا -2ة؛ و تحويل الدولار الأميركي إلى عملة الإحتياطات المالية الدولي -1من خلال:  الحرب العالمية الثانية

 ي. نقد الدولوق الومن ثم صند )الذي من بين مهماته الرئيسية العمل على تنمية البلدان الأعضاء الأكثر فقراً(، الدولي

تنزاف نامية وإسلدان الرأسمالية المراكز في إحتواء رأسمالية البلقد لعبت هاتان المؤسستان دوراً شديد الأهمية في تمكين 

ى الموجهة إل« يكليبرامج التثبيت والتكييف اله»على يد ما أطلقت عليه تسمية  1976قتصادي، خاصة بعد العام لإفائضها ا

 ■البلدان النامية

■■■ 

 لذي إنطلقاالعالمي  إلى أسس النظام المالي« لمية؟لماذا إحتفظ الدولار بالصدارة العا»عنوانه الأول: يتطرق الملحق في 

وإن تبدَّت  ،تى يومناائمة حقعقب الحرب العالمية الثانية مؤسساً للهيمنة الأمريكية المالية والإقتصادية دولياً، التي مازالت 

 ً  ياً.ومال عليها مظاهر الإعياء والتراجع بنتيجة أزمتها البنيوية وتعاظم دور دول أخرى، صاعدة إقتصاديا

ليه إلذي توصل امع عدم خروجه عن الإستخلاص ، «التحدي للهيمنة المالية الأمريكية في العالم»العنوان الثاني: أما 

جهة لمستقبلية اهنة ورالعنوان الأول حول موقعية الدولار في النظام الإقتصادي والمالي العالمي، فإنه يتمايز عنه برؤية 

ما الصين ، لا سيالقيادي الأميركي في ضوء صعود الدور الإقتصادي والمالي لعدد من الدولإبراز أهمية التحدي للموقع 

سة مها في إدارة السياتحجي باستمرار تريليون دولار(، والتي لم تعد تقبل 4التي تملك أكبر إحتياطي من العملات الأجنبية )

ً مع الدولي وصندوق النقد الدولي إنسجاالمالية الدولية، فالصين تبحث عن توسيع دورها في مؤسستي البنك  اقتها طما

إتفاقيات  )مؤسسية، إطارية، مؤتمرية، الإقتصادية والمالية المتعاظمة، كما تبحث عن إمتلاك أدوات تأثير أخرى

 في هذا المضمار. خارجية...(

 ماً أن ضخينغ، علالرئيسي بيج مركزه «بنك الإستثمار الآسيوي للبنية التحتية»في هذا السياق، أقدمت الصين على تأسيس 

ندوق ك معاً: صؤكد ذلالإستثمارات في البنية التحتية هو السلاح الأمضى لتحفيز الإقتصاد العالمي في هذه المرحلة، كما ي

 ■النقد الدولي، والإدارة الأمريكية ورئاسة المفوضية الأوروبية

 

 مكتب التثقيف المركزي
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 وتعاظم السمات الكومبرادورية لرأس المال الطرفي)1(

موضوعات 10  
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 «لمعاصرةموضوعات حول التجربة الإشتراكية وأزمة الرأسمالية ا»أو  «ضوعات حول أزمة اليسار ومتغيرات العصرمو»من كتاب:  ■(1)

 .1994 –الصادرة عن أعمال المؤتمر الوطني العام الثلاث للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 

في الفكر »سلسلة  من «مانيةتراكية، أزمة الرأسمالية، والعلشفي الإ –قضايا نظرية »في كتاب  205 – 192ه الكامل صراجع هذا الفصل بنص ■

عة دمشق(. الطبجديدة )، توزيع: شركة دار التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر )بيروت(، والدار الوطنية ال«السياسي الفلسطيني المعاصر

 .2012ولى: كانون الثاني )يناير( الأ
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(1)  

ل حوّ يحتكاري، ال الال المضطرد لعملية الإنتاج والتبادل الرأسمالي، المترافق مع عوّلمة تمركز رأس المإن التدوي

لتحول اداية بنمط الإنتاج الرأسمالي إلى نمط سائد في أطراف العالم الرأسمالي كما في مراكزه. وإذا كانت 

على  ن التابعةالبلداالرأسمالي، في المستعمرات والإمبريالي للرأسمالية قد شهدت تغلغل رأس المال، ونمط الإنتاج 

ة لإمبريالياتها رحلشكل جزر منفصلة تحيط بها بحار من أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية، فإن الرأسمالية في م

ط زة لنمادة الناجوالسي ستكملت، أو تكاد، تجفيف هذه البحار والتصفية الكاملة لأنماط الإنتاج القديمةإالمتطورة قد 

الرسملة  ي، أوالإنتاج الرأسمالي في الأطراف، سواء عن طريق التغلغل المباشر لرأس المال الاحتكاري الأجنب

 ■الأطراف ي هذهالجديدة الناشئة ف المتزايدة للطبقات المالكة القديمة، أو التحول الكومبرادوري للرأسمالية

(2) 
ة ف المتخلفلأطرااء أو تخفيف النهب الإمبريالي لبلدان اإن تصفية النظام الاستعماري القديم لم تكن تعني إنه

، لية وجدوىر فاعوالتابعة، بل كانت تعني بالعكس تكثيف هذا النهب واستبدال آلياته القديمة بآليات جديدة أكث

 وإحلال هيمنة الاستعمار الجديد محل نظام الاستعمار القديم.

أس ة تصدير رلعملي التبعية، تشكل الوجه الآخر والنتيجة الحتميةإن الآليات الاقتصادية للسيطرة والنهب وتعميق 

اجعة ة النها الوسيلبصفت المال الاحتكاري إلى البلدان التابعة. هذه العملية، التي يزينها الخطاب الليبرالي ويقدمها

طراف، ان الأقتصادها، هي في الواقع عملية نهب شاملة للفائض الاقتصادي لبلدلتنمية هذه البلدان وتطوير إ

ح . فالأرباياليةبأشكال ووسائل مختلفة، وتوظيفه في خدمة تراكم رأس المال الاحتكاري في بلدان المركز الإمبر

ي لقيمة الذائض االخارقة التي تجنيها رؤوس الأموال الاحتكارية المصدرة إلى البلدان التابعة، هي ليست سوى ف

الذي  لمباشروعوائد الاستغلال غير ا ،المال الاحتكاري من جهةينتجه عمال هذه البلدان ويستحوذ عليه رأس 

 هة أخرى.من ج يمارسه رأس المال هذا لصغار المنتجين في هذه البلدان لتقشيطهم فائض إنتاجهم بوسائل متعددة

دة عاراكم وإة التن تحويل هذه الأرباح إلى بلدان المركز يعني نهب الفائض الاقتصادي للبلد التابع، وقطع دورإ

 ة:ين التاليلعناوالإنتاج فيه، والحكم عليه بالتخلف والتبعية. وتتمثل أبرز آليات النهب وتعميق التبعية في ا

ن لتجاري بيابادل نعدام التكافؤ في التإن إ أ( تعميق اللاتكافؤ في شروط التبادل التجاري في السوق العالمية:

 أس المال.اكم رطور إنتاجية العمل ودرجة تركيز الإنتاج وترالبلدان يجد جذوره في التباين بينها في مستوى ت

كارها ديثة واحتيا الحبفعل إحكام قبضة الاحتكارات فوق القومية على التكنولوج أولاً ـــيجري تعميق هذا التباين؛ 

رات في ل الاحتكال تغلغبفعوثانياً ـــ لها حيث يصبح تصدير التكنولوجيا واحداً من أبرز آليات الهيمنة والاستتباع؛ 

سة صبح السيايث تح ،البلدان التابعة وهيمنتها على مصادر الطاقة والمواد الخام وفروع الإنتاج التصديرية فيها

ً وثالتسعيرية للاحتكارات وسيلة من وسائل تعميق اللاتكافؤ في التبادل بين الأطراف والمراكز؛   بفعلـــ  الثا

ن أجل مقدمة ار الصرف وتصدير التضخم التي تلجأ إليها المراكز المتإجراءات الحماية والدعم والتحكم بأسع

 ها.ارداتخفض أسعار صادرات البلدان التابعة ورفع أسعار المواد المصنعة التي تشكل الجزء الاكبر من و

لذي ة من الثمن ا، تحصل على نسبة محدد20ق. بفعل هذه الوسائل مجتمعة، باتت البلدان التابعة، منذ ثمانينيات 

اتت ها، كما بلافية صتباع به صادراتها في السوق العالمية، بينما تستحوذ الاحتكارات على النسبة الأكبر أرباحاً 

 از الفائضبتزإ ة بذاتها وسيلة رئيسية من وسائلالفجوة المتسعة بين أسعار الخامات وبين أسعار السلع المصنع

 قبل الاحتكارات في البلدان المتقدمة.الاقتصادي للبلدان التابعة والاستحواذ عليه من 
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ن بلدان متكاري شهدت تدفقات الاستثمار المباشر لرأس المال الاحب( الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي: 

لى أن إالقومية  ت فوقالمركز، وتوظيفه في أصول الإنتاج في البلدان التابعة، نمواً متسارعاً بفعل توجه الاحتكارا

عاملة ي اليد الفالية عان الأطراف الفروع والحلقات في  سلسلة عملياتها الإنتاجية، التي تتطلب كثافة تنقل إلى بلد

عات ك صناوتتميز بانخفاض نسبة التكوين العضوي لرأس المال، وكذلك بسبب الميل إلى مقايضة القروض بتمل

 لدولي.لاحتكار املة للسلة الإنتاجية المتكاالقطاع العام في البلدان المدينة وإعادة هيكلتها لتصبح حلقات في الس

ايا لات والمزلتسهياستغلالها لليد العاملة الرخيصة في البلدان التابعة، وتستفيد من إن الاحتكارات بذلك تكثف إ

 سم الأكبرل القالممنوحة لرأس المال الأجنبي فيها، وتستحوذ على فائض القيمة الذي تنتجه هذه الصناعات وتحو

ر الاستثما ة. إنل تحكمها بسياسة التسعير لمدخلاتها وناتجها، إلى بلدان المركز على شكل أرباح صافيمنه، بفع

  ملهم الذيائض عفستغلال مباشر لعمالها واستحواذ على ي البلدان التابعة هو إالمباشر لرأس المال الاحتكاري ف

 يصادر ويحول إلى بلدان المركز الإمبريالية.

وكالة نت الإذا كا الكومبرادورية بين رأس المال المحلي ورأس المال الاحتكاري الدولي:ج( تعميق العلاقة 

راف وبين الأط التجارية هي الشكل الرئيسي من أشكال العلاقة الكومبرادورية بين رأس المال المحلي في بلدان

المية الع امية وهيمنتهالاحتكارات حتى خمسينيات القرن العشرين، فإن  ظهور وعملقة الاحتكارات فوق القو

ت، ة والخدمالزراعمتداد هذه العلاقة الكومبرادورية إلى مجالات الإنتاج، في الصناعة واالمتزايدة، يؤدي إلى إ

 ي عبرلمحلمال احيث تسيطر الاحتكارات على أسواق البلدان التابعة بإقامة الشراكات الكومبرادورية مع رأس ال

تراخيص ير الات التزويد بالتكنولوجيا والمواد نصف المصنعة، وبيع أو تأجتفاقعقود المقاولة الفرعية أو إ

حصل لتي تحصص مقطوعة أو نسب من الأرباح، وتشكل العوائد ا مقابل وبراءات الاختراع والعلامات الفارقة

ى ارقة إللفمات اعليها الاحتكارات الدولية، بفعل تصدير التكنولوجيا وبيع وتأجير التراخيص والبراءات والعلا

 توابعها الكومبرادورية، وسيلة رئيسية من وسائل نهب ومصادرة الفائض للبلدان التابعة.

ان في البلد الجدل منذ عقود يحتدموالسيطرة وتعميق التبعية والارتهان:  للنهب د( الديون الخارجية كآلية رئيسة

 الرجعية، القوىكثيف النهب الإمبريالي. فالتابعة حول دور القروض والمساعدات الخارجية في تعميق التبعية وت

عم لمحلي، تزوري االمعبرة عن مصالح الطبقات المالكة القديمة المتحولة رأسمالياً ومصالح رأس المال الكومبراد

ر التطووأن هذه القروض والمساعدات ــــ حتى إذا ارتبطت بشروط معينة ـــــ هي لصالح عملية التنمية 

ر القروض والمساعدات غي»رجوازية الوطنية ترفع شعار ومعبرة عن مصالح البالاقتصادي. والقوى ال

 لسطح خلالاإلى  ، وتزعم أنها يمكن أن توظف لصالح عملية التنمية المستقلة. إن الوقائع التي تكشفت«المشروطة

لدان ي تقدمها بين. فهي تثبت أن القروض والمساعدات التحسم الجدل باتجاه دحض كلا الادعائت 20ق. ثمانينيات 

قتصادي ض الابتزاز ومصادرة الفائية، هي ليست سوى وسيلة من وسائل إالمركز الإمبريالية أو مصارفها الدول

وهي  ة الجديدةعماريللبلدان التابعة، وهي آلية رئيسية من آليات تعميق التبعية والارتهان وتعزيز السيطرة الاست

 ية بدلاً من أن تشجعه.بذلك تحبط التراكم الضروري من أجل التنم

ً ترتبط بش، هي ليست س«غير المشروطة»تؤكد الوقائع أن القروض والمساعدات  روط وى وهم، فهي جميعا

ً تشستثمارية يحصل عليها البلد الدائن. وهي جميعسهيلات تجارية أو إمتيازات إقتصادية تتمثل بتإ كل أدوات ا

تدفعها  التي ة معلنة. منذ مطلع الثمانينيات باتت الأموالضغط سياسية فعالة حتى لو لم ترتبط بشروط سياسي

ل دات. وخلالمساعالبلدان التابعة لتسديد أقساط وفوائد ديونها تزيد على قيمة التدفقات الجديدة من القروض وا

طلع العقد، مد ائمة عنانت قكالثمانينيات دفعت البلدان التابعة أموالاً لخدمة الدين تزيد كثيراً على قيمة ديونها التي 

 ورغم ذلك فإن قيمة الديون المستحقة عليها تضاعفت وزيادة خلال عشر سنوات.

لتابعة ابلدان تتضاعف بوتائر مفزعة نسبة خدمة الدين إلى الصادرات وإلى الناتج القومي في معظم الإلى هذا 

 تهان.والار وتعميق التبعيةالمدينة. وتبرز المديونية الخارجية اليوم باعتبارها الآلية الرئيسية للنهب 

لبلدان اهدته مع تسارع النمو الرأسمالي المشوه الذي ش ه( هروب رأس المال المحلي من الأطراف إلى المركز:

مت حلي، تفاقا المالمتخلفة في عقدي الثمانينيات والسبعينيات وتعميق السمة الكومبرادورية والطفيلية لرأسماله

ردود والم طراف إلى المركز حيث يفضل رأس المال الطرفي العوائد المضمونةظاهرة تصدير رأس المال من الأ

صارف السريع الذي يحصل عليه من المضاربة الدولية أو من خلال وضع نفسه تحت تصرف الاحتكارات والم

ً في م يث حوطنه فوق القومية، بشكل ودائع أو أسهم وسندات، بدلاً من أن يتحمل مخاطر توظيف نفسه محليا

 عرض لنتائج الآثار المدمرة والطاحنة لقوانين المنافسة الاحتكارية.يت

ز المتقدمة أو قتصادات المراك، والموظف في إإن قيمة رأس المال العائد لحكومات أو أفراد من بلدان العالم الثالث

ذه البلدان حتكاراتها، يزيد كثيراً على قيمة مجموع الديون الخارجية المستحقة على هالموضوع تحت تصرف إ



 
7 

ستنزاف موارد حتكارات وينتصرون لها على حساب إويبدو طبيعياً أن مالكي رأس المال هذا يفضلون مصالح الا

أوطانهم ونهب ثرواتها من قبل الأجنبي، فهم بذلك يضمنون مصالحهم، التي باتت متشابكة بعمق مع مصالح رأس 

الوطن. وبهذا يتعمق تطابق المصالح والصلة  المال الاحتكاري الدولي، ولو كان ذلك على حساب مصالح

عزز تبعية الكومبرادورية بين رأس المال المحلي في الأطراف ورأس المال الاحتكاري في بلدان المركز، وتت

 ■الأول للأخير

(3) 
 طراف وبينالأ بلدان إن تعميق التطابق والتداخل في المصالح بين رأس المال المحلي المتحول كومبرادورياً في

ة ة، والآليلجديدرأس المال الاحتكاري في بلدان المركز، يشكل الركيزة الأساسية لنظام الهيمنة الاستعمارية ا

  رة.كز الإمبريالية المتطواالبلدان بالمر هذه الرئيسية لإعادة إنتاج علاقات التبعية التي تربط
بشبكة  ن التابعةلبلداالعسكرية التي تتضمن: ربط تتعزز هذه العلاقة بفعل أليات الهيمنة الإستراتيجية والسياسية وا

 ضيها بحجةى أراالأحلاف الإستراتيجية والمعاهدات الأمنية، والتواجد العسكري الأجنبي )وبخاصة الأمريكي( عل

نظومة بالم حمايتها من الأخطار الخارجية، تشجيع ودعم أنظمة الحكم الرجعية والاستبدادية وربطها الوثيق

ه ي جيوش هذفغلغل ستخدام العون العسكري التسليحي والتدريبي مدخلاً للتللإمبريالية العالمية، إ تراتيجيةالإس

 ة الوطنيةجوازيالبلدان، وتكريس تبعيتها للمركز الامبريالي، نسج العلاقات مع عناصر وأجنحة من أنظمة البور

ية ها السياسياراتخا مرتكزاً للتأثير على الحاكمة في بعض هذه البلدان، وتشجيع تحولها الكومبرادوري واستخدامه

رض ون وفستخدام وسائل الضغط والعقوبات الاقتصادية كقطع المساعدات أو رفض جدولة الديوالاقتصادية، إ

لصراعات اتغذية وستخدام سلاح التجزئة والبلقنة أو الحظر التكنولوجي والتسليحي، إالحصار المالي أو التجاري 

تخدامها ائفية واسو الطشجيع التفكيك داخلها واستغلال وتغذية تناقضاتها القومية أو الاثنية أبين الدول النامية وت

 ■ىئع شتاشر والعدوان المفضوح بذرامدخلاً للتدخل في شؤونها الداخلية. أخيراً: التدخل العسكري المب

(4) 
لرأسمالي ام لنظاموقع التبعية، باندماج البلدان المتخلفة، من ليات كانت تعني إعادة أو تعميق إمجمل هذه الآ

 ة.وق القوميفارات قتصاداتها بالسوق الرأسمالية العالمية التي باتت خاضعة لهيمنة الاحتكالعالمي وإحكام ربط إ

ً من أ ً مؤقتا م يض التراكزمة فإن التدويل المضطرد لعملية الإنتاج والتبادل الرأسمالي، الذي كان يشكل مخرجا

ها عني إخضاعيخلفة الاحتكاري في المراكز الإمبريالية المتقدمة، كان بالنسبة للبلدان المت بالنسبة لرأس المال

بها، مل شعوعوتكثيف النهب الإمبريالي لمواردها وثرواتها وفائض المتزايد للسيطرة الاستعمارية الجديدة، 

لسوق حها على انفتاإ بقدر ما يزداد التي كانت تتفاقمواحتدام مأزق التنمية فيها، وتكريس تخلفها وتعميق تبعيتها 

ي عالي حتكارالعالمية، حيث تعمل قوانين المنافسة الاحتكارية السائدة في هذه السوق لصالح رأس المال الا

ه ا كانت هذ. وإذالتمركز، وتعمق مفعول قانون التطور المتفاوت الذي يحكم الرأسمالية في مرحلتها الإمبريالية

 ذا التحولطبع هتع التحول الرأسمالي لمجتمعات البلدان المتخلفة، فهي في الوقت نفسه العملية تنطوي على تسار

لمال في اكم رأس اات تربسمات التشوه والتبعية وتفاقم الاختلالات الهيكلية الحادة، وتبقيه مرتهناً وخاضعاً لمتطلب

 بلدان المركز.

ً تلية هو تصنيع مشوه ومبتور، وخاضع إن التصنيع الذي تشهده البلدان التابعة في سياق هذه العم أس رلمبادرة  ماما

 ارات أكثرلاحتكار في خدمة مصالح المال الاحتكاري الأجنبي وشركائه الكومبرادور المحليين. وهو بالتالي مجيّ 

 منه لصالح التنمية في البلدان المتخلفة ذاتها.

في  الثانوية حلقاتن الاحتكارات هي التي تشكل الإن الصناعات التي يجري نقلها إلى البلدان المتخلفة بمبادرة م

لحظة.  خر في أيلآبلد  سلسلة عملياتها الإنتاجية المنتشرة دولياً، الحلقات التي يمكن الاستغناء عنها أو نقلها من

ي رلكومبرادوامال لوهي، بالإضافة إلى الصناعات الاستهلاكية الخفيفة التي تقام بالمشاركة أو التعاقد مع رأس ا

، وهي ان المركزن بلدمعتماداً تاماً على توريد الآلات والخبرة التكنولوجية والمكونات الإنتاجية المحلي، تعتمد إ

رتبط لا ي بالتالي صناعات ملحقة وتابعة ومعرضة للدمار بمجرد قطع صلتها بالاحتكارات، وحيث أن إنتاجها

 نكفإنها لا يم ئضها يصادر ويحول كأرباح للاحتكارات،بحاجات السوق المحلية ولا بدورة الاقتصاد الوطني، وفا

 أن تخدم قاعدة للتراكم والتنمية المستقلة المتمحورة على الذات.

 م، بما فيخاال ويترافق هذا التصنيع المشوه مع سيطرة الاحتكارات على الثروات الطبيعية وفروع إنتاج المواد

 إلى دمار ا يقودسواق المحلية وإغراقها بالسلع المستوردة، ممستباحة الأكما يترافق مع إذلك الزراعية منها، 

رأسمالي طور الة الاحتكارات. ويقود هذا النمط من التالوطنية الناشئة العاجزة عن منافسالزراعة والصناعات 

ها منرج، كل الخاط أوصالها بالمشوه إلى تفكيك وتجزئة بنية الاقتصاد الوطني وتقطيعها إلى أشلاء مبعثرة، ترتب

 نفراد، وتفتقر إلى الحد الأدنى من التكامل والاندماج في سوق وطنية موحدة.على إ



 
8 

لية أو س قبعلى أس إن غياب التكامل في السوق الوطنية وتفككها يقود إلى تعميق التفكك والتشظي الاجتماعي

إلى  مبرياليةكز الإتسعى المراوإلى تنامي النزاعات الداخلية التي تقوم على هذه الأسس، والتي  ،طائفية أو إثنية

بع، شوه والتاي المتغذيتها وتشجيعها. وفضلاً عن تفتت مجتمعاتها من الداخل، فإن هذا النمط من التطور الرأسمال

نها ت فيما بينزاعايعرقل نمو عوامل التكامل الإقليمي بين دول الأطراف، ويقود بالعكس إلى تفاقم التناقضات وال

حصة  كاراتتها على الهامش الضيق من فتات العوائد المتبقي لها بعد أن تقتطع الاحتبفعل صراع بورجوازيا

ما نزاعات، وذه الستغلال ثروات هذه البلدان وثمار عمل شعوبها. وهضمونة والمسلم بها لها من عوائد إالأسد الم

يد من مزلي واع الإمبرياتقود إليه من حروب إقليمية أحياناً، تشكل بدورها مدخلاً لمزيد من التدخل والإخض

 ■التجزئة والبلقنة والتفتيت

(5) 
يها تهيمن عل التي ندماج البلدان المتخلفة، من موقع التبعية، بالسوق الرأسمالية العالميةإن إعادة أو تعميق إ

ن رأس إ. ورهالاحتكارات، هي عملية تكمن أسبابها وعواملها في تكوين ومصالح رأس المال المحلي وقوانين تط

ة ماليق الرأسالمال المحلي في الأطراف، بمختلف قطاعاته، يجد مصلحته في الحفاظ على روابطه مع السو

ً عنها.العالمية ولا يملك إ كز راكم وتمرتنين فإن قوا ،وفي ظروف العولمة المتزايدة للاقتصاد الرأسمالي نفكاكا

تحكم ية وتي، بحيث تتجاوز الحدود القومرأس المال ينتقل مفعولها من المستوى الوطني إلى المستوى الدول

 بالعلاقات بين كتل رأس المال على صعيد عالمي. 

 ل الكبير،الما إن القانون نفسه الذي يحكم على رأس المال الصغير بالخراب والاضمحلال والابتلاع من قبل رأس

ها خضع ليتكارات أو أن والذي يحكم على مستوى رأس المال المتوسط المبعثر بأن يضع نفسه تحت تصرف الاح

ا متخلفة إمدان الوالمشتت في البل يءيحكم على رأس المال المحلي الناشويلحق نفسه بها، هو نفسه القانون الذي 

رط شربح، بالدمار والانهيار أو بالخضوع للاحتكارات ووضع نفسه تحت تصرفها  والقبول بحصة صغيرة من ال

 .لخرابامن تحمل مخاطر المنافسة الاحتكارية التي تقوده إلى  أن يكون مضموناً وسريع المردود، بدلاً 

ول ليه بالتحعيحكم إن هذا القانون يصح حتى بالنسبة لرأس المال الوطني )أي المستقل نسبياً عن الإمبريالية(، و

ً كلما از ة رجددادت باضطراد إلى موقع كومبرادوري. ومفعول هذا القانون يصبح أكثر تأثيراً وأسرع تجليا

 ي تكوينه.رية فالتحول الكومبرادوري لرأس المال المحلي، وكلما اتسعت الأهمية النسبية للقطاعات الكومبرادو

، فهي العالمية ماليةفهذه القطاعات تجد مصلحتها حكماً في تعميق الاندماج، ولو من موقع التبعية، في السوق الرأس

ب النه نها بالسقوط أسيرة التخلف والتبعية وضحيةوإن كانت تحكم على بلدا ،بذلك تربح وتضمن مصالحها

 الإمبريالي المكثف لثرواتها وفائضها الاقتصادي.

لمال رأس الإن التدويل المتسارع لعملية إنتاج وتبادل رأس المال يجعل من التحول الكومبرادوري المضطرد 

ً في السوق ا ً لا مفر من مفعوله، طالما بقي البلد مندمجا ة لهيمنة لخاضعالرأسمالية العالمية الطرفي قانونا

معبرة عن قوى الإن هذا القانون هو الذي يفسر لماذا تجد القوى الرجعية في البلدان المتخلف )الالاحتكارات. 

ف مع لتحالامصالح رأس المال الكومبرادوري والطبقات المالكة القديمة المتحولة رأسمالياً(، مصلحتها في 

رواتها نهب ثوستنزاف مواردها صادية، تكرس تخلف بلدانها وتسهل إرات سياسية واقتالإمبريالية وفي تبني خيا

 حفظ إنن. من قبل الأجنبي. إن هذه الخيارات تنسجم مع مصالح رأس المال وإن كانت تتناقص مع مصالح الوط

 وعوائد رأس المال هو، بالنسبة لها، أهم من حفظ ثروات وموارد الوطن. قيمة
ً الذي يفسر عوامل التدهور اليميني لأنظمة النخب البهذا القانون هو  ريق ي شق طفرجوازية الوطنية وأيضا

لتحول اسارع تالتنمية المستقلة وفي تحقيق التكافؤ في علاقتها بالسوق الرأسمالية العالمية، مما قاد إلى 

نها بواب بلداأفتح لي العالمي والكومبرادوري في صفوفها وعودتها إلى الاندماج من موقع التبعية بالنظام الرأسما

 مجدداً أمام تغلغل رأس المال الاحتكاري الدولي. 

ي بل ابتدأت ف ،ن الدوليلتوازلقد ابتدأت هذه العملية، في العديد من بلدان العالم الثالث المستقلة حديثاً، قبل انهيار ا

 ن الدولي،توازنهيار اللعالمي. ولكن إا وقوتها ونفوذها ازدهارهيتية في ذروة إوقت كانت فيه التجربة السوفي

ن متسعة منتصار الحلف الإمبريالي في الحرب الباردة، أدى إلى تسارع هذه العملية، حيث بدأت قطاعات إو

وقع لها ث عن م، وفي البح«النظام الدولي الجديد»البورجوازيات الطرفية تجد مصلحتها في الانضواء تحت لواء 

 ■ى الأقل في التكيف معه ومداراتهت الإقليمية المكملة له، أو علفي إطار ترتيباته والمخططا

(6) 
اعي ، يقود مسلمكثفاإن التطور الرأسمالي المشوه، الجاري في إطار التبعية للاستعمار الجديد والنهب الإمبريالي 

مة شرسة ى دواستقلالها الاقتصادي، ويجذبها إلوض مقومات إالتنمية في بلدان الأطراف إلى طريق مسدود ويقّ  

 الية.مبريتعمق تخلفها وتبعيتها باضطراد، وتزيد تفاقم التفاوت في التطور بينها وبين بلدان المركز الإ
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 لمحلياهذا النمط من التطور يلحق الخراب بالزراعة والحرف والصناعات الوطنية، ويقطع دورة التراكم 

ان ت بلدلاقتصادي إلى الخارج، ويستنزف ثروا)الضرورية للنمو(، بفعل تسرب النسبة الأكبر من الفائض ا

لحرفيين ين واالأطراف ومواردها الطبيعية، ويقود إلى التهميش المضطرد والمتسارع لجماهير واسعة من الفلاح

ش اعة. ويعيالمج وسائر قطاعات المجتمع، وإلى الإفقار المتزايد للأغلبية الساحقة من السكان الذي يصل إلى حد

عبء  تخلفة تحتالم البلدان اليوم تحت خط الفقر في حالة من الفاقة والبؤس المدقع. وترزح أغلبية مليار من البشر

تدانة ضطرة للاسسها محتكارات المال العالمية، وتجد نفح ناتجها بكامله مرتهناً لغيلان إونية الخارجية ويصبالمدي

 .من أجل تسديد الدين، وتغرق هكذا في حلقة مفزعة لا انفكاك منها

ا تغل حاجتهيث تسوتستخدم الديون أداة من أجل المزيد من إخضاعها والتحكم بتوجهاتها السياسية والاقتصادية، ح

يث حولي، إلى الاقتراض أو إعادة جدولة الدين من أجل وضعها تحت وصاية صندوق النقد الدولي والبنك الد

التكييف وبيت التث»)ذ ببرامج التصحيح الهيكليتشترط البنوك والحكومات الدائنة على البلدان المدينة أن تأخ

 ■لاءته شرطاً لإعادة جدولة ديونهاالتي يفرضها الصندوق وأن ترضخ لام («الهيكلي

(7) 
ت لوصفااروشتة نموذجية من  )الصندوق( يف الهيكلي التي يفرضها صندوق النقد الدولييتتضمن برامج التك

 ا تبقى منمحطيم ستقلالها الاقتصادي، وتلمتخلفة، وتدمير مقومات إلبلدان االمتشابهة المصممة لتعميق تبعية ا

 ا.رواتهستباحة الاحتكارات لأسواقها وميادينها الاستثمارية ونهب ثالحواجز التي تقف عقبة في طريق إ

 مل آلياترية عحويجري تبرير هذه الوصفات المسمومة باللجوء إلى الأكذوبة النيوليبرالية القائلة بأن إطلاق 

ً وفي العلاقة مع الخارج، هو السبيل المضمون للنمو الاقتصادي. وبينما تلجأ ا ة لإمبرياليالدول السوق، داخليا

لمعاملة از في الكبرى، حيث تجد هذه الأكذوبة منشأها، إلى أسوأ إجراءات التدخل والحماية والإغلاق والتميي

ً لمصالح إحتكاراتها دونما إكتراث لمبادي المشتقة  صفاتوالو يءحرية السوق، فإن هذه المباد ءالتجارية صونا

 منها تفرض فرضاً على البلدان المتخلفة، التي هي أكثر حاجة للحماية لصون صناعاتها الناشئة.

لخاص قطاع اوال أولوية الزراعة على الصناعة،وتنطلق وصفات الصندوق من تأكيد الأولويات الأربع التالية: 

روع المش شطة التجارية على الأنشطة الإنتاجية، وأولوية المشروع الأجنبي علىعلى القطاع العام، والأن

 لاقتصادي.اقلال إنها وصفة تعني، في جوهرها، أولوية التخلف على التنمية، أولوية التبعية على الاست المحلي.

 وهي تسعى إلى تحقيق أولوياتها هذه عن طريق الإجراءات التالية:

لية المح وتحرير سوق القطع الأجنبي، وخفض سعر صرف العملات ية تحويل العملات،أ( إلغاء القيود على حر

لبلد امات استيلاء الاحتكارات على خلصادرات مقومة بالعملات الصعبة )إ، مما يعني خفض عوائد اتعويمهأو 

تكافؤ دهور واللاق التمن بلدان المركز الإمبريالية، أي تعمي ةالتابع بأثمان بخسة( وارتفاع أسعار السلع المستورد

 في شروط التبادل التجاري بين المركز والأطراف.

رية، ة الاحتكامنافسمما يعني مزيداً من الدمار للصناعة الوطنية تحت وطأة ال ب( إلغاء الدعم للصناعات المحلية،

 وإخضاع السوق المحلية بشكل كامل لهيمنة الاحتكارات.

، لب المحليية الطمما يعني المزيد من الخراب للزراعات الموجهة لتلب سيةإلغاء الدعم الحكومي للمواد الأسا ج(

 سكان.بية من الالأغلورفع كلفة الإنتاج للمشاريع الوطنية وبالتالي تدميرها، وإلحاق المزيد من البؤس والإفقار ب

ارات لاحتكليعها لوطنية وبستمكال تصفية الصناعة ا، مما يعني إتقليص دور القطاع العام وتخصيص منشآته د(

 ئها الكومبرادور.أو لوكلا

مصراعيه  اب على، مما يعني فتح  البإلغاء القيود على حرية الاستيراد ورفع الحماية الجمركية والاغلاقية ه(

 أمام الاحتكارات لاستباحة السوق المحلية وإلحاق المزيد من الدمار بالإنتاج الوطني.

يلات التسه واعتماد سياسة تهدف إلى اجتذابها عبر منحها ت الأجنبيةتأمين الحرية الكاملة للاستثمارا و(

 والإعفاءات والضمانات بما في ذلك الضمانة ضد التأميم وحرية تحويل الأرباح إلى الخارج.

جز خفض ع وهو إجراء يبرر بالحاجة إلى زيادة الضرائب غير المباشرة، وبخاصة على المنتجات المحلية، ز(

ي بء الضريبة العهو يؤدي في الواقع إلى تدمير القدرة التنافسية للإنتاج الوطني، وإلى زياد الموازنة، بينما

لقمة  ، ومنقتطاع نسبة أكبر من فائض الإنتاج الوطنيتجين الصغار، وعامة الشعب، بهدف إالمفروض على المن

 الكادحين، وتخصيصها لتسديد الديون والفوائد لصالح الاحتكارات.
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فة لمتخلاالهدف الحقيقي لوصفات الصندوق هو تأمين سيطرة الاحتكارات على ثروات البلدان  يتبين إذن أن

، لب المحلية الطكمصادر للمواد الخام الرخيصة، واستباحة أسواقها، وتدمير صناعاتها وزراعاتها الموجهة لتلبي

املة يدها الع غلالستح الخارقة من إري بهدف جني الأرباوتكريسها ميداناً مفتوحاً لاستثمارات رأس المال الاحتكا

لتراكم ورة استقلال الاقتصاد الوطني، وقطع دة لهذه الوصفات هي تدمير مقومات إالرخيصة. والنتيجة العملي

 ■الي تكريس التخلف وتعميق التبعيةالمحلية عبر شفط الفائض إلى الخارج، وبالت

(8) 
دعاءات ن الإلدولة في البلدان المتخلفة، بصرف النظر عتؤدي برامج التصحيح الهيكلي، عملياً، إلى تحويل ا

لائه جنبي ووكال الأستثمارات رأس المادورية، وظيفتها الرئيسية حماية إالإيديولوجية لحكوماتها، إلى أداة كومبر

ً صافية للاح ت فوق تكاراالكومبرادور، وتقشيط وتجميع فائض عمل الكادحين وصغار المنتجين وتحويله أرباحا

يتعزز و، في هذه البلدان، يتعمق الطابع الكومبرادوري للدولةومية تحت ستار تسديد القروض. وبذلك الق

 مضمونها الاستبدادي وتتفاقم أزمة الديمقراطية فيها، بوجهيها السياسي والاجتماعي.

بر تجميل مة عزإن الدوائر الإمبريالية، وبعض الأنظمة الحاكمة بعيدة النظر، تحاول التنفيس من ضغط هذه الأ

ة حزبية تعدديوات ديمقراطية محددة معظم هذه البلدان، وإقرار إصلاح الجوهر الاستبدادي للأنظمة القائمة في

ة من لناميمقيدة. وتخدم هذه الإصلاحات الخجولة في توسيع دائرة القرار السياسي لتشمل ممثلي الشرائح ا

رية كتاتوت القابضة على السلطة في أنظمة الحكم الدالبورجوازية الكومبرادورية إلى جانب البيروقراطيا

وداً يق ولكنها تفرض ستقرارها،الاجتماعية لهذه الأنظمة ودرجة إ العسكرية أو المطلقة، وتوسع بذلك نسبياً القاعدة

ن والفلاحي لعمالاثقيلة، أو تحريمات مطلقة، على نشاط القوى الجذرية المعادية للإمبريالية المعبرة عن مصالح 

ائح الشر وسائر الكادحين. وفي القليل من الأنظمة البورجوازية الوطنية التي ما تزال قائمة يتعزز وزن

ى مي، وتتناقتصادالبورجوازية الكومبرادورية والطفيلية في السلطة، ويتزايد تأثيرها على القرار السياسي والا

 ء أماموالانحنا عالميةنفتاح على السوق الرأسمالية الوالا ،«النظام الدولي الجديد» بالتالي الميول إلى التكيف مع

 ■لجماهيرلاطية فظة للحقوق الديمقرستمرار طابعها الاستبدادي ومصادرتها الالسمة الكومبرادورية للدولة مع إ

(9) 
ني طنضال الوين البفي المرحلة الجديدة من مراحل تطور الرأسمالية العالمية، يشتد في البلدان التابعة التداخل 

يمقراطية ل الدالهادف إلى التحرر من النير الإمبريالي، وبين الصراع الاجتماعي الذي يتمحور، بشكل خاص، حو

 وخيارات التنمية.

ر هذا ه على جوهلتموياإن الدوائر الإمبريالية والرجعية، مستغلة حالة التفكك والتفتيت الاجتماعي السائدة، تحاول 

ه التوتر ، توجيالتناقضات والنزاعات الاثنية والطائفية والقبلية لتضمن، هكذاالصراع بدفعه إلى التداخل مع 

مسدود  طريق والاحتقان الاجتماعي، والنقمة الجماهيرية المتولدة عن تفاقم البؤس والإفقار والتهميش، نحو

ف لسق مةوقنوات مسيطر عليها من قبل النخب البورجوازية المتنازعة على حصصها من فتات النهب والمحكو

 الهيمنة الإمبريالية.

زز سماته ي تتعلكن هذا الصراع الاجتماعي يجد جذوره في التناقض المتفاقم بين مصالح رأس المال المحلي، الذ

ة لوطنيالكومبرادورية ويتوطد تشابك وتداخل مصالحه مع رأس المال الاحتكاري الدولي، وبين المصالح ا

ة ير الكادحجماهلاصة طبقاتها العاملة وحلفائها من الفلاحين المفقرين واوالاجتماعية لشعوب هذه البلدان، وبخ

 ة. لمجاعاالإفقار المطلق المتزايد باضطراد إلى حد  المعدمة المهمشة إجتماعياً، والتي باتت تعاني من

ً مع تسارع التحول الرأسمالي المشوه والتبعي . وبقدر ما تتبدد اإلتناقض يزداد هذا ا وجية الإيديول لأقنعةحتداما

ها ير وإدراكلجماهالزائفة )الطائفية والقبلية والاثنية(، التي تغلف هذا الصراع وتشوهه، وبقدر ما ينمو وعي ا

فرغة ر الملجوهره، بقدر ما تتمكن شعوب البلدان المقهورة من تجنب الدروب المسدودة والإفلات من الدوائ

قها نحو ق طريجسام في غير محلها، وبقدر ما تتمكن هكذا من شللنزاعات العبثية التي تهدر فيها التضحيات ال

ر. لكومبرادوالائه التحرر الوطني والاجتماعي، نحو الانعتاق من نير العبودية لرأس المال الاحتكاري الدولي ووك

 :ثلاثة مشاريعإن الصراع الاجتماعي حول خيارات التنمية يدور، بوجه عام، بين 

في  ال الأجنبي والكومبرادوري والجاريالخاضع لمبادرة وهيمنة رأس الم لي التبعيأ( مشروع التطور الرأسما

إطار تعميق الاندماج في السوق الرأسمالية العالمية التي تهيمن عليها الاحتكارات، وهو المشروع الذي يتناغم 

عن، مصالح الشرائح  بعناصره الأساسية مع برامج ووصفات صندوق النقد الدولي. إن هذا المشروع يلبي، ويعبر

ريف والمدينة، الكومبرادورية )التقليدية والجديدة( من البورجوازية التجارية والصناعية والملاك العقاريين في ال

رجوازية الوسطى التي تنخرط في وجتماعية أوسع في صفوف الشرائح الطفيلية من البوهو يجد له قاعدة إ
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رة بالعقارات والمقاولة الفرعية والسمسرة على أساس العمولة نشاطات المضاربة والربا والصيرفة والمتاج

 )القومسيون(.

 لإمبرياليالنهب نتعاش هذه الفئات التي تنال حصة، ولو تافهة، من فتات ابرامج ووصفات الصندوق تقود إلى إ إن

عميق ف وتتخللموارد الوطن ولثمار عمل الشعب الكادح. ولكن هذه البرامج هي وصفة مؤكدة لإعادة إنتاج ال

رات تصادات عشقنه إلتراجع والانكماش والتدهور الذي تعاني مالتبعية وتكريس الهيمنة الاستعمارية الجديدة. إن ا

 ومبرادوريل الكالبلدان التي أخذت بوصفات الصندوق هو دليل على أن هذا المشروع قد يقود إلى تنمية رأس الما

 بل إلى تقويض مرتكزاته. ،صاد الوطنيوالطفيلي، ولكنه لا يقود إلى تنمية الاقت

اظ ن الحفالذي ينطوي على طموح طوباوي متناقض، يحاول الجمع بيب( مشروع التنمية البورجوازية الوطنية 

لسعي إلى ابين بعية، ونتاج التالمية، وهي وشائج محكومة بإعادة إعلى وشائج الارتباط بالسوق الرأسمالية الع

شرائح الح الالسوق، يتيح شق طريق للتنمية المستقلة، ويعبر هذا المشروع عن مصفي إطار هذه  موقع متكافيء

ن تجد له ة، يمكن أعاملال رجوازية الوطنية )المستقلة نسبياً عن الإمبريالية( ولكنه، في غياب دور قيادي للطبقةوالب

ن خرى مأفيين وشرائح جتماعية أوسع في صفوف الملاك ـــــ المنتجين الصغار من الفلاحين والحرقاعدة إ

 وغاياته. سائلهون هذا المشروع محكوم بالفشل بفعل التناقض بين ة الصغيرة. وتؤكد وقائع التاريخ أرجوازيوالب

بهة ن مجارجوازية الوطنية عوإن فشل النماذج التي استوحت هذا المشروع لا يعود فقط إلى عجز النخب الب

ل بر الشعب، جماهيلية، بفعل تخوفها من التعبئة الديمقراطية الشاملة الضغوط والاستفزازات العدوانية الإمبريال

 ً عوله من مف الذي لا مفر قانون التحول الكومبرادوري المضطرد لرأس المال الوطنيبالأساس إلى ويعود أيضا

 طالما يبقى البلد مرتبطاً بالسوق العالمية الخاضعة لهيمنة الاحتكارات. 

وق اط بالسوالذي يرتكز إلى فك الارتبعلى التحرر الوطني والديمقراطي الناجز ج( مشروع التنمية القائم 

رد ملة للمواالشا الذي يحكمها، والتعبئة مفعول قانون التطور غير المتكافيء الرأسمالية العالمية، والتحرر من

 ن، متمحورتوازصادي مقتطية الحقيقية، من أجل إنجاز نمو إالوطنية، الطبيعية والبشرية، في إطار من الديمقرا

  مجتمع وتقدمه الحضاري والاجتماعي.على الذات وموجه نحو تلبية حاجات ال

لتي ما اازية إن هذا المشروع يستجيب لمصالح أوسع قطاعات الشعب وطبقاته الوطنية، بما فيها شرائح البورجو

وقف احه يتالطريق لتطوره ونجتزال في موقع الاستقلال النسبي عن رأس المال الاحتكاري الدولي، ولكن شق 

س لى أسععلى الدور الطليعي الذي تلعبه الطبقة العاملة في بناء تحالف طبقات الشعب الوطنية وقيادته 

 ديمقراطية.

وماً تحليس قدراً م إن الغرق في دوامة الحلقة المفرغة للتخلف والتبعية، والخضوع للهيمنة الاستعمارية الجديدة،

من  كا المشترنضالهولعالم الثالث وشعوبها. إن تضامن هذه الشعوب، بقيادة طبقاتها العاملة، مفروضاً على بلدان ا

لقة ر هذه الحلكس ةيأجل خلع النير الإمبريالي، يطرح مخرجاً واقعياً من مأزق هذه الدوامة ويوفر الشروط السياس

كارات. منة الاحتة لهيالية العالمية الخاضعالمفرغة، التي هي وليدة الاندماج،  من موقع التبعية، في السوق الرأسم

 والطريق إلى التنمية المستقلة واقعي وممكن إذا  ما تم فك روابط التبعية هذه والتحرر منها.

ة على لة للسيطرالدو إن فك هذه الروابط لا يعني بالضرورة القطيعة مع السوق الرأسمالية العالمية. إنه يعني تدخل

لال ات الاستقمقوم وتعزيز ستئناف دورة التراكم الداخليإلعالمية والتحكم بها، بما يتيح قنوات الصلة مع السوق ا

و تلبية جه نحقتصادي متوازن متمحور على الذات وموموارد الوطنية وتوجيهها نحو نمو إالاقتصادي، وتعبئة ال

ً لسلطة تحا  اعية التيلاجتملف الطبقات احاجات المجتمع. ولكن هذا  يتطلب أن تكون الدولة تجسيداً ديمقراطيا

لعميقة، اراطية تجسد، في إطار من الديمق دولة وطنية ديمقراطيةتتطابق مصالحها مع هذا البرنامج. إنه يتطلب 

بقة  قيادي للطور التحالف طبقات الشعب وقواه الوطنية المناهضة للإمبريالية بقيادة الطبقة العاملة. ذلك إن الد

المنظومة باط بو الذي يؤمن الشروط الاجتماعية ـــــ السياسية الضرورية لفك الارتالعاملة في هذه الدولة ه

 فع به نحوه، تدالرأسمالية العالمية والتحرر من روابط التبعية لها، بينما مصالح رأس المال، بمختلف قطاعات

إعادة ومة بائج محكوشصون وشائج العلاقة مع السوق الرأسمالية العالمية الخاضعة لهيمنة الاحتكارات، وهي 

 ■إنتاج التبعية

(10) 
ن مال عس الخ رأنسلاها الإمبريالية المتطورة، يزداد إفي ظل رأسمالية الاحتكار الدولي، الرأسمالية في مرحلت

 بين مصالحلمال وابعاده وتطلعاته الحدود القومية. ويتفاقم التناقض بين مصالح رأس أانتمائه الوطني، وتتجاوز 

 ظم، بالمقابل، التطابق بين مفهوم الأممية وبين الوطنية الحقة.الوطن ويتعا
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  ضدإن النضال من أجل مصلحة الوطن وشعبه، من أجل سيادته ومنعته وازدهاره، يتحول بالضرورة نضالاً 

ن مراكزه دل بي. وفي ظل العولمة المتزايدة للاقتصاد الرأسمالي والتكامل والاعتماد المتباهيمنة رأس المال

س المال ين رأبافه، وتكريس نظام صارم لتقسيم العمل الدولي، وفي مواجهة التداخل والتشابك في المصالح وأطر

ضطهدة ب المالاحتكاري الدولي وتوابعه الكومبرادورية، يصبح التضامن الأممي بين الطبقات العاملة والشعو

ً للتحرر من نير رأس المال الاحتكاري، والا طنية ولسيادة الاادة ستعإهيمنة الإمبريالية، ونعتاق من الشرطاً لازما

 ■والاستقلال الحقيقي الناجز

 

 1994أيلول )سبتمبر( 
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طية لتحرير الديمقرا لجبهةالثاني للتقرير النظري المقدم إلى المؤتمر الوطني العام الثالث ل خامساً في الجزء –عنوان الفصل الثاني ■ (1)

 .1994 – فلسطين

 .«جاهات التغيير في عالمنا المعاصرحول الأزمة في الحركة الثورية العالمية وإت»عنوان التقرير النظري هو:  ■

 بع في عالمناالتا اليسمأالتطور الرالرأسمالية المعاصرة في مراكزها وأطرافها ومعالم »أما عنوان الجزء الثاني من التقرير النظري فهو:  ■

 .«العربي
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 مدخل
لبات ها مع متطتكييفعربية، خطة شاملة من أجل إحتوائها وتواجه البلدان النامية بمجموعها، ومن ضمنها الأقطار ال

تي لتكييف الاليات الرأسمالية الراهنة، رأسمالية الليبرالية الجديدة. وتشكل هذه العملية المحطة الأحدث من عم

 ً دان بلتصاد المج إقدوتستهدف الآن تعميق  ،مارستها الرأسمالية العالمية بمراحلها المختلفة التي إستهدفت سابقا

كز المرا رأس المال فيالنامية وإستتباعه عبر إخضاع هذه البلدان لشروط نمو الرأسمالية وعملية تراكم 

قد دايات العبدأت مع بوقد ، «التثبيت والتكييف الهيكلي»تحمل هذه العملية مسمى تقنياً حيادياً ظاهرياً الصناعية. 

ً  دية محددةتصادية محددة، كما ترافقت مع وقائع إقتصا، وتوجت وقائع إق(20)ق.  الثامن من القرن العشرين  أيضا

 ابعة.أي المراكز الصناعية والأقطار النامية الت ،تتصل بالتطورات داخل قطبي الرأسمالية العالمية

لمية اعية العاالصن حيث المراكز ،وقد تم تصور برامج التكييف والتثبيت الهيكلي في بيئة إقتصادية عالمية مأزومة

برزت الحاجة  ، أزمة مركبة دورية وهيكلية. وعلى خلفية هذه الأزمة20ق. منذ بدايات العقد السابع من  تعيش

 رأس المالفاع بأكثر مما كانت عليه سابقاً لتصدير فائض رأس المال من البلدان الصناعية حيث كان معدل الإنت

في قمتها المنعقدة  (G7) لبلدان الصناعية السبعةيميل إلى الإنخفاض. وفي هذا المناخ الإقتصادي المأزوم، أطلقت ا

دولية سات الخطة التكييف الهيكلي لإقتصاد البلدان النامية مع السوق العالمي، وأطلقت يد المؤس 1976عام 

 يذ.ع التنفوغيرها من أجل بلورة هذه الخطة ووضعها موض صندوق النقد الدوليوالبنك الدولي المتخصصة مثل 

، 1980ام عفحلة بيراً في إنضاج هذه الخطة هاجس إعادة تدوير الفوائض المالية النفطية المستوقد لعب دوراً ك

ي الولايات المتحدة ف إدارة الرئيس ريغانالتي بدأتها  1982والمشكلات النقدية وموجة إرتفاع معدلات الفائدة عام 

فية لك على خلتم ذ ء مشكلة المديونية. وقدوكان من أهدافها جذب هذه الفوائض وإعادة تدويرها وإحتوا ،الأمريكية

 ■لإقتصادية في المراكز الرأسمالية الليبرالية الجديدة ا مدرسة ونهج إنتصار

(1) 
 «التثبيت والتكييف الهيكلي»برامج 

 

ً ولأن برنامج المؤسسات الدولية المذكورة الموجهة من قبل المراكز الإمبريالية باتت تشكل عنو لة مرحلة كاملانا

ة على لعربياالتطور الإقتصادي والإجتماعي في البلدان النامية، ولأنها عنوان مرحلة كذلك في الأقطار  من

 ه المرحلةزى هذالصعيد الإقتصادي والإجتماعي، فلا بد من إعادة تقديمها وكشف نتائجها الفعلية التي تفضح مغ

حتواء كز، لإية العالمية، رأسمالية المرامحاولة جديدة من محاولات الرأسمالالجارية والتي تتلخص بكونها 

 . الرأسمالية الطرفية وإستنزاف فائض بلدانها الإقتصادي

لفترة الممتدة ادولة مدينة وذلك فقط في  64برنامج مع  94لقد تمكن صندوق النقد الدولي من عقد إتفاقات حول 

ات ون إتفاقدامج تكييف وتثبيت هيكلي ، وهناك العديد من الدول التي باشرت بتطبيق بر1984 -1980بين عامي 

 رسمية مع الصندوق.

 

 فعلى ماذا تقوم هذه البرامج؟

وبالتالي في ميزان الحساب الجاري( وما )يرى صندوق النقد الدولي أن الإختلال الخارجي في ميزان المدفوعات 

ً في مستوى الإستهلاك المحل ً في الإستثمار، يترتب على ذلك من مديونية خارجية إنما يعكس إفراطا ي وإفراطا

تم باتخاذ إجراءات الصندوق أن معالجة هذه المشكلة ي . ويرىالفائض في الطلب المحليوهذا ما يسميه الصندوق 

متوافقين مع الأهداف العامة التي ( Aggregate Demand) (1)الطلب الكليتضمن أن يكون مستوى وتوزيع »

وبحيث تؤدي هذه الإجراءات إلى مكافحة  ،ر والنمو الإقتصاديحددتها السلطات في مجال معدلات الإستثما

ً  .«التضخم والحد من عجز ميزان المدفوعات الحد من عجز الموازنة العامة للدولة  :ومن أجل ذلك يصبح مطلوبا

                                                             
مجموع الطلب على السلع  الطلب الكلي هو الكلي أو الطلب الإجمالي هو طلب المجتمع ككل بشقيه: القطاع العام والقطاع الخاص؛ الطلب ((1

 النهائية والخدمات في الإقتصاد في فترة زمنية محددة وبمستوى أسعار معين.
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عن طريق زيادة الضرائب، وإلغاء الدعم السلعي وزيادة أسعار منتجات قطاع الدولة ورفع أسعار الطاقة إلى 

  .ى سعرها العالمي الخ.مستو

ي معدل فاع فهذا في جانب الطلب، أما في جانب العرض، أي الموارد وكيفية توزيعها بحيث ينَتجُ عن ذلك إرت

لتركيز دوق عدم االصن النمو الإقتصادي، وفي حجم السلع المُتاحة للتصدير أو المُنتجة كبديل للواردات، فهنا يقترح

 ،نتاجور الإططويلة كي تدخل في ة التي تتطلب إستثمارات ضخمة وفترات زمنية على المشاريع الصناعية الكبير

 . التركيز على المشروعات الصناعية سريعة العائدطلب وي

 إخضاعهاوضرورة تحرير الأسعار على  الدولي على الصعيد المالي والنقدي يركز برنامج صندوق النقدأما و

 بما يلي: ب وفي هذا المجال يطال .لقوى العرض والطلب

 تحت دعوى لطاقةرفع أسعار ا + بما يشجع الفلاحين على الإنتاج أسعار المنتجات الزراعية القابلة للتصدير رفع

الب يط سياقوفي البما يساعد على زيادة المدخرات،  والمدينة رفع سعر الفائدة الدائنة + ترشيد إستهلاكها

 بترشيد إستخدام القروض.

بما  لب، فيطاأهمية مركزية في برامج التكييف لقضية سعر صرف العملة المحلية الدولي كما يعطي صندوق النقد

 يلي: 

دَّ من الواردات سعر العملة المحليةتخفيض  على المعاملات  إلغاء القيود + بحجة أن ذلك يشجع الصادرات ويحَ 

لنقد صدر اكونه م و التصديرباتجاه تحويل هيكل الإقتصاد الوطني نح الضغط + المالية والنقدية مع الخارج

تثمرين المس ولكن أيضا لأنه يشجع الإستثمار الأجنبي من حيث ضمان قدرة ،الأجنبي الذي يسمح بسداد الديون

  . على تحويل أرباحهم أو جزء منها إلى الخارج

 

 

 

 

 

ملاتها الوطنية من عادة تلجأ البلدان الرأسمالية الصناعية لتخفيض قيموفي هذا الإطار تجدر ملاحظة ما يلي:  ة ع 

أجل معالجة العجز في موازين مدفوعاتها من خلال تشجيع الصادرات وتقليص حجم الواردات عبر رفع كلفتها 

ً بفعاليتها في الكثير من البلدان. وهي مشكوك بف عاليتها أكثر بالعملة الوطنية. ولكن هذه الآلية النقدية بات مشكوكا

  . (1)في البلدان النامية

                                                             
 في البلدان الصناعية المتطورة يستدعي تخفيض العملة الوطنية الملاحظات التالية: ■ ((1

ل ات، فبلدان مثعر العملات الوطنية في تحسين موازين المدفوعلم تبرر الوقائع الإقتصادية سياسة تخفيض س (20ق. )ثمانينيات أ( خلال 

بما يعرف  لتان تمسكتاانيا الالولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا لجأت إلى خفض عملاتها لم تتمكن من تعديل موازين مدفوعاتها؛ بينما اليابان وألم

 ، حافظتا على فائض ميزانهما التجاري.«القوية»بالعملة 
ً ت الوقائع أن إرتفاع أسعار الواردات وإنخفاض أسعار الصادرات يتم بذات نسبة تخفيض قيمة العملة. وقد حدب( لم تثُب   ين أو  أن المصدرث غالبا

ون على الإيفاء بالتزاد من الأرباح، وأن الموردين رغم إبعضهم يلجأون لرفع الأسعار من أجل مزي  جاه زبائنهمماتهم ترتفاع الأسعار يصرُّ

 أي على المحافظة على حصتهم في السوق تجاه عدد من السلع. المحليين

ً « إستيراد التضخم»ج( يلعب تخفيض قيمة العملة الوطنية دوراً في ن نمط م رئيسة حيث أن إرتفاع أسعار الواردات وخاصة عندما يمس سلعا

 تضخم.عبَ ر عن نفسه بارتفاع نسبة الالبترول أو المواد الخام أو سلع التجهيز... وينعكس بالنهاية على مجمل الواردات ويُ 

أو  – روع الإنتاج أن فد( بالتحليل الأخير يصطدم إجراء تخفيض قيمة العملة بالوضع العام لفروع الإنتاج في البلد المعني، فليس أكيداً مثلاً 

 . إنخفاض سعر العملة« ميزة»سوف تكون بحالة جهوزية تصديرية للإفادة من  -الفروع الرئيسية بأقله

نع من النظر تم« خدرةم»هـ( خلاصة ذلك أن العديد من خبراء الإقتصاد البورجوازيين بات ينظر إلى مسألة تخفيض سعر العملة الوطنية كحقنة  

 المدى المتوسط والطويل ضعيف القدرة على المنافسة.  فيعلى المشكلات الحقيقية في الإقتصاد وتجعل الإقتصاد المعني 

معركة  ل الظفر فيومن أج« العملة القوية»أن  -وخاصة في ألمانيا واليابان -العديد من خبراء الإقتصاد البورجوازي  و( وبالمقابل يرى 

تجات عالية ص في منالمنافسة التجارية، تجبر المؤسسات على بذل جهد دائم من أجل رفع معدل الإنتاجية، كما تقود بعض المؤسسات إلى التخص

 ا بصرف النظر عن أسعارها.التقنية تجد أسواقاً له

ميل لصالح يالجدل  ز( بالمحصلة يمكن الإستخلاص أن تقنية تخفيض سعر العملة مسألة جدالية في البلدان الرأسمالية المتطورة، ويكاد هذا 

 أسعار صرف ثابتة أو متأرجحة ضمن حدود ضيقة متفقاً عليها، كما لحظت ذلك إتفاقية ماستريخت للمجموعة الأوروبية. 

 تصاد الموجهراد الإقأما في البلدان النامية حيث دخلت آلية تخفيض العملات الوطنية ضمن وصفة صندوق النقد الدولي كدعامة لتطوير إستي ■■

ية  في ذه  الآلية غير مجده( أن 20مع إقتصاد المراكز الرأسمالية المتطورة، فقد أثبت نتائج العقد الثامن )ق. « التبعي»نحو التصدير والتكامل 

ها لواردات لأنايض نمو تشجيع الصادرات لأن الجهاز الإنتاجي لا يتمتع بالجهوزية أو المرونة الكافية من أجل ذلك، وغير مجدية أيضاً في تخف

ها ي فإن للتالرى. وباترفع كلفة إستيراد المواد الإستهلاكية من ناحية وترفع كلفة إستيراد المواد الوسيطة للزراعة والصناعة من ناحية أخ

 .مفاعيل إرتدادية تضخمية، وبمعنى ما فإنها واحدة من الأقنية الرئيسة لإستيراد التضخم في البلدان النامية
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قل بصورة أ ، فهو يذهب إلى الهدفالدولي صندوق النقدالذي تتكامل سياساته مع سياسات البنك الدولي  وأما

إشراك ب، أو مداورة ويطالب بتحجيم قطاع الدولة من ثم تصفيته عبر تصفية مشروعاته أو بيعها للقطاع الخاص

و أالتأميم  ها ضدلخاصة وإعطاء ضمانات لويطالب بتشجيع الإستثمارات الأجنبية ا ،الرأسمال الأجنبي في ملكيتها

مستثمرين ين البالمخاطر السياسية وتسهيلات من نمط تخفيض الضرائب على الأرباح، إلغاء الإجراءات التمييزية 

 لقيود علىالغاء الأجانب والمحليين، إلغاء إشتراط مشاركة الرأسمال الأجنبي للرأسمال المحلي وبنسب محددة، إ

ل غيل والفصالتش نبي، إعادة النظر بالقوانين الخاصة بالعمالة من حيث الأجور والرعاية وشروطحركة النقد الأج

غالباً  لتي تتولىاهي ، وكالة التمويل الدولية :ومكملة للبنك الدولي «شقيقة»على هذا الصعيد، فإن مؤسسة  ..الخ

ة وكيفي أي تصفية القطاع العام ،)الخصخصة( للبلدان النامية في موضوع التخصيص« نصح وتوجيه ومساعدة»

 ■إستقبال الإستثمارات الأجنبية الخ..

 (2) 
 النمو اللامتكافيء والتبادل اللامتكافيء

شكلة الجة موالتي تمت صياغتها تحت حجة مع وصفة البنك الدولي وصندوق النقد الدوليهذه هي بتكثيف شديد، 

هذه  ينامية فخطة إحتواء البلدان الحيث الجوهر شكلت المديونية المتفجرة في البلدان النامية، ولكنها من 

 المرحلة من مراحل تطور الرأسمالية العالمية.
ً أن برامج التثبيت لم تحل مشكلة المديونية بل فاقمتها، فمشكلة المديونية س في الأسا كانت ومن الواضح تماما

ره في فيجد جذو مصيدةية، وأما الوقوع في هذه الالمصيدة التي نصبتها البلدان الرأسمالية المتطورة للبلدان النام

صناعة ال)ن نمط التنمية التابعة التي مارستها هذه البلدان والتي مست بشكل خاص قطاعي الإنتاج الرئيسيي

 لبلدانامن ضمنها مية وويجد جذوره في الطبيعة الطبقية للقوى التي قادت عملية التنمية في البلدان النا ،(والزراعة

 لعمل ونمطولي لة، وبشكل أكثر دقة في طبيعة البورجوازية المحلية والدور الذي إرتضته في التقسيم الدالعربي

تي وعدم و الذاالعجز عن النمالتنمية الذي ترتب على ذلك، هذا النمط الذي كرس التخلف بسماته الجوهرية أي: 

 ا للعوامل الخارجية. ترابط هياكل الإنتاج في ما بينها، وإرتهان عملية التنمية بمجمله

ة التي ضوح اللحظنها بوفإ ،التخلف والتبعية في البلدان النامية« نظام»وإذا كان لا بد من تحديد نقطة بداية لولادة 

بل ق نتاج ماط الإجرت فيها المواجهة بين المراكز الرأسمالية الأوروبية والبلدان التي كان لا يزال يسودها نم

ال ي بالرأسملصناعارأسمالية إستكملت تشكيل أسواقها الداخلية وإندمج فيها رأس المال  الرأسمالي، المواجهة بين

ً رأس المال ً عن علاج لإنخفا المالي البنكي فشكلا معا ي ل الربح فض معدالذي إندفع يغزو العالم الخارجي بحثا

اً د بلغ شأوقرَف ار وأصحاب الح  المراكز الرأسمالية، ومجتمعات لم يكن التراكم الأولي فيها والمتجمع عند التج

نهَ من بناء علاقات إقتصادية رأسمالية تقوم على هيمنة الإنتاج السلعي وتشكيل السوق ا نية أي الية الوطلرأسميمُك 

 المحلية.

 ية ومكملةية المركزأسمالوإنتهت المواجهة إلى النتائج المعروفة، فباتت البلدان المتخلفة أسواقاً تابعة للأسواق الر

ن التشويه أ» لكأي تكامل من جانب واحد. وإتضح بذ ،إلى آخر مداها ما دفع بظاهرة النمو غير المتكافيءلها، م

ضوي لأثر الفوحظة اوالتعقيد التاريخي في عملية تكوين السوق الداخلية في البلدان المتخلفة، هي التي سمحت بملا

ً للعمل لآلية سوقاهذه  ية لتكون سوق للمنتجات من دون أن تكونزاء آلفيها. وبالتالي إننا إ التلقائي لقانون القيمة ا

خلفة لدان المتي البفولا سوقاً لرأس المال.. وهو ما يدفع إلى القناعة بان التأصيل النظري لموضوعة آليات السوق 

ً للحدود الفاصلة بين قانون القيمة  ً ملموسا ً )تتطلب تدقيقا ني في آثار الثاو الميومفعول قانون القيمة الع (محليا

 .«إستمرار عملية الإستقطاب والتشوه الداخلي في إقتصاديات البلدان المتخلفة

مة انون القيقفي تأثير مفعول  جذوره وهو أن التبادل اللامتكافيء يجدالأول ونستخلص من ذلك أمرين هامين: 

ك. مراره كذلستة ولإظام التخلف والتبعيذي أسس لنأن نفس القانون هو الالثاني والعالمي في التطور اللامتكافيء، 

 ور()التط محدداتها في النمو ستراتيجيات النمو التي رسمتها البلدان النامية فيما بعد وجدتولذا فإن إ

 ■مق النمو المشوه للأسواق المحليةاللامتكافيء والتبادل اللامتكافيء وتع

  

(3) 
 ستراتيجيات للتنمية، والنتيجة واحدةإ

ً أن تمثله من تجاوز لحال السوق المحلية السلبية المتلقية  الإحلال محل الواردات إستراتيجية ■ بما كان مفترضا

للسلع الأجنبية وزيادة نسب من القيمة المُضافة إلى موادها الخام التصديرية، هذه الإستراتيجية وجدت محدداتها 

ً بالإنحكام لإستيراد العديد من الخامات والسلع الوسيطة والتي تج من قيمة المنتوج النهائي  (%70)اوزت أحيانا
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ولم تساهم هذه الصناعات في معالجة الإختلال بين القطاعات الإقتصادية في البلاد المعنية  .وخاصة السلع المعمرة

وهي بالتالي لم تقم بإستكمال فعال لقسمة العمل الإجتماعي  ،ولا الإختلال بين السوق الداخلية والسوق الخارجية

خلي، ولم تفُلح بتوحيد السوق الداخلية وتوفير الشروط اللازمة لتوسعها كما لم تمَُس إلا سطحياً، التقسيم الدولي الدا

 وفي الجوهر فقد عمقته.  ،للعمل

ولي نقد الدالتي أوصت بها وشجعتها سياسة البنك الدولي وصندوق ال إستراتيجية الصناعات التصديريةأما  ■

ين ومواز ووسيلة ممكنة من أجل حل مشكلة الديون عبر معالجة الموازين التجاريةكبوابة خروج من التخلف 

 . بل عمقت التخلف والتبعية ،المدفوعات وإدرار النقد الأجنبي، فلم تعُط النتائج المرجوة منها

 ملا بينكاتؤمنْ باتجاه التصدير كان يُ  (وخاصة المدينةلإنتاج الوطني للبلدان النامية )إن خطة تحويل هيكل ا

 ثماراتالترحيب بالإست»توصيات صندوق النقد الدولي وتوصيات البنك الدولي الذي كان يشدد على ضرورة 

لمصادرة أو ا ها للمجيء من خلال المزايا الضريبية والحماية من التأميملأجنبية.. في قطاع التصدير وحَفزا

ذه انة لهه التصدير من نقد أجنبي يوفر ضمفما يوفر«. وتوفير الحرية لها في تحويل أرباحها إلى الخارج

ي من أجل تصديرالاستثمارات الأجنبية حول إمكانية تحويل أرباحها. وأما التعويل على إستراتيجية التصنيع ال

قييد على ت كسر حاجز ضيق السوق الداخلية الذي يعمل (وكذلك وخاصة)كسر حاجز ندُرة العملة الأجنبية... »

كون تيمكن أن  كن ولاالمشكلة لم تو ، فلم تبرره النتائج؛«قيمة المُضافة في القطاع الصناعيمعدل نمو الإنتاج وال

نمية ة التمحوراً لعملي مشكلة جدل حول ضرورة تنشيط قطاع التصدير وتعزيزه، بل أن يتم تعيين هذا القطاع

ل السوق ل تشكيعملية إستكما نه أن يزيد من إختلال علاقة هياكل الإنتاج الداخلية، ويعرقلما من شأ برمتها،

 الداخلي ويقوي درجة إرتهان الإقتصاد الوطني للعوامل الخارجية. 

نامية لبلدان الانها من ، التي قدُمت كأحد رهانات التنمية، والتي إنتزُعت الضمانات بشأالإستثمارات الأجنبيةأما  ■

وقائع بت بالثد الدولي من أجل جذبها، فقد من قبل صندوق النق (جزئيا)وصيغت إستراتيجية التصنيع التصديري 

د في ها المحدون دورعالملموسة أنها مسألة أكثر تعقيداً من التبسيطات الإغرائية للمؤسسات المالية الدولية فضلا 

 التنمية وتعزيز إندماج الإقتصاد المحلي للبلدان النامية بالإقتصاد الرأسمالي العالمي.

ستثمارات الأجنبية، مثلا، لأنه تميز بارتفاع نسبة الإ 20ق.  سبعينياتذا أخذنا عقد وقائع والأرقام، إفمن حيث ال

يار مل 141,1مليار دولار إلى 42,7، إرتفع رصيد هذه الإستثمارات من1982و 1970 عامي نجد أنه بين

د خارجية، نجل%، وإذا أخذنا ترتيب البلدان الرئيسية من حيث نسبة الإستثمارات ا5,10وبمعدل نمو سنوي بلغ 

من إجمالي  %49مليار دولار أي ما نسبته  68,6في الطليعة الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت حصتها 

مليار  12,2 ، ثم ألمانيا الغربية بحصة(%11)مليار 15,8رصيد الإستثمارات، ثم تليها بريطانيا بحصة بلغت 

وضيح مدلولين %(، ولكن لا قيمة لهذه المعطيات بدون ت8مليار دولار )نسبة  11,4ثم اليابان بحصة  (%9نسبة)

 هامين: 

  صة تحدة، وخايات المكا اللاتينية، الفناء الخلفي للولايرتثمارات الأمريكية ذهب باتجاه أمإن معظم الإس -الأول

ذهب  لبريطانيةامارات كما أن معظم الإستث .(البرازيل، المكسيك، الأرجنتين وفنزويلا)تجاه البلدان الرئيسية فيها 

لجوار ه بلدان ااتجابابان ذهب ومعظم إستثمارات الي .يعني أيضا الفناء الخلفي البريطاني ،باتجاه بلدان الكومنولث

مارات لم يكن متفقاً مع وهذا يعني أن توزيع الإستث .20ثمانينيات ق. سيوي، كما أن هذا الإتجاه بقي سائداً خلال الآ

إن  بل مية،للبلدان النا« كييف الاقتصاديالت»ة الدولية في سياق تزيين خطط ما روجت له المؤسسات المالي

ر في ما يعتبره إطار  لخاص، افوذه نالتوزيع راعى في الأساس خدمة المصلحة الخاصة لكل بلد رأسمالي مُستثم 

 حظ أنوبما يخدم سياسته الخاصة ومشروع تعزيز هيمنته. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، علينا أن نلا

على من دلات ربح أمعدة الإستثمارات الأمريكية واليابانية ذهبت باتجاه البلدان النامية الأقل فقراً والتي تتيح عا

ً لا يتفق مع الصورة الزاهية التي سوقها صندوق النقد الدولي والبنك الدول ،غيرها وص ي بخصوهذا أيضا

 الإستثمارات.

   نشأ  لنامية قدالبلدان االأعظم من الرصيد المتراكم للإستثمارات الأجنبية في  فجوهره أن القسم المدلول الثانيأما

ل هذه اطها داخجانب كبير من الأرباح التي حققتها تلك الاستثمارات من نش»إعادة إ ستثمار  عملياتأساسا من 

وارد مبر تحويل عيتم  ات لممستفيدة من المزايا الإستثنائية التي توفرت لها، أي أن إرتفاع حجم الإستثمار «البلدان

هذه اخل مُتحق ق دادي المن خلال الفائض الإقتص»إضافية من البلدان الرأسمالية المتطورة باتجاه البلدان النامية بل 

 ■«البلاد
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(4) 
 مؤشرات من القارات الثلاث

ن لبلدافي اومن أجل أن تكون لوحة التطورات الإقتصادية ملموسة فسوف نستعرض بعض المؤشرات الإجمالية 

 ل خاص إفريقيا وأمريكا اللاتينية:النامية وهي تشمل القارات الثلاث ولكن بشك

د من عام ف الممتتطورت المؤشرات الإقتصادية الرئيسية بشكل إيجابي خلال العقد والنص القارة الإفريقيةففي  ■

ً 5,6فالناتج المحلي الإجمالي تطور بنسبة  ؛1980حتى عام  1965 ، %1,6زراعة بنسبة وال ،% سنويا

بة %، والإستهلاك الخاص بنس8,1%، والإستهلاك الحكومي بنسبة 7,5%، والخدمات بنسبة 9,4والصناعة

 %.19,5%، والواردات بنسبة 6,6%، والصادرات بنسبة 8,8%، والإستثمار المحلي الإجمالي بنسبة 4,9

ت مُجمل مج التكييف الهيكلي فقد أصبحوفي ظل برا 1986 عام إلى 1980أما في المرحلة الممتدة من عام  

 ً  وعلى الوجه التالي:  ،المؤشرات السالفة الذكر سلبية تقريبا

ً  :الإجماليمعدل تطور الناتج المحلي  %، 0,1 ت:%، الخدما1,5- :الصناعة%، 1,12-الزراعة:  -صفر% سنويا

- رات:%، الصاد9,3-جمالي: %، الإستثمار المحلي الإ0,7 :الإستهلاك الخاص%، 10- الإستهلاك الحكومي:

 %.7,7- %، الواردات:2,1

ت الإقتصادية ، فقد تطورت معدلات المؤشرا1985و  1980وفي الفترة الممتدة بين أمريكا اللاتينية أما في  ■

تصادية الإق الهامة بصورة سالبة وبنسب أعلى مما تطورت عليها الأوضاع في إفريقيا، وقد أتت بعض المؤشرات

 ،%14,8 -:الي%، الناتج المحلي الإجم9,4 - :الدخل القومي الإجمالي الدول على الوجه التالي: الهامة لهذه

هلاك %، إست6,8  -، الإستهلاك الخاص:%5,5 - %، الإستهلاك العام:9,4 -الإستهلاك المحلي الإجمالي:

ً وأما المؤشر الوحيد الذي ل .%41 - :الإستثمار المحلي الإجمالي%، 25,7 - :العمال  فكان إستهلاك م يكن سالبا

 .%15,8 رجال الأعمال والذي كان بنسبة: +

ً تُ التي إخ الدول الآسيوية، أما ■ لت غالبا سمالية رويج الرأات التفي دعاية المؤسسات المالية والنقدية وفي أدبي ز 

ً ل، فقد كانت ولا زالت تقُدم نموذجتايوان، هونج كونج، سنغافورة ،كوريا الجنوبيةإلى شريط  ية في التنم لنجاحا

ً لبلدان نامية كسرت طوق التخلف بالتعاون مع المراك ض س بالتناقولي ز الرأسماليةالإقتصادية الشاملة، نموذجا

ر وانتزعت في خطة التصنيع باتجاه التصدي -2 ؛إستراتيجية الإحلال محل الوارداتنجحت في  -1معها، فهي: 

نجحت في  -3 ؛افي عقر داره فس الصناعة الأمريكية واليابانيةتها تناحصة لها في السوق العالمية حتى أن صناع

لدولي من انك لبأي ما يطلبه صندوق النقد وا ،إستقبال الإستثمارات الأجنبية فوفرت لها الضمانات والتسهيلات

 خاص يقود بجدارة عملية التنمية. نجحت في تشكيل قطاع  -4 ؛كافة الدول النامية

لميع تفي عملية ولخ.. يج تتتالى الأرقام عن نسب النمو وحصة هذه البلدان من التجارة العالمية افي خدمة هذا الترو

يجابية والسلبية»جيا وصانعو النماذج خبيثة يجيدها صائغو الايديولو ذا لقت على هالية أطفي المراكز الرأسم« الإ 

 موعها.مية بمجيسها نموذجاً للبلدان النامن أجل تكر «النمور الآسيوية»تسمية  الشريط من البلدان الأسيوية

 وبيةيا الجنوخاصة بالنسبة لكور) سيوي المذكور، لا يمكن أن تكون معزولةالآن تجربة التنمية في الشريط إ

قضتين لتين متنالى كتعن حدث إستراتيجي هام تمثل بالحرب العالمية الثانية وإنقسام العالم الذي تلاها إ وتايوان(

تحدة  في ات الميعُرف بالحرب الباردة، ليس معزولاً عن المحور الإستراتيجي الذي شكلته الولايونشوء ما بات 

 المنطقة ضد الإتحاد السوفياتي والصين الشعبية.

الة حن وإضفاء لهذه البلدا« مميز»هي التي أملت بالمقام الأول، إعطاء وضع  «الضرورة الإستراتيجية»إن هذه 

ارجية في ل الخساهمت العوام)ربتها الإقتصادية ، يضُاف إلى ذلك بيئة محلية ملائمة دعاوية إستثنائية على تج

 الياباني كييرمالأ (ضمن التحالف العام)لمعدلات ربح عالية للإحتكارات الأجنبية. كما لعب التنافس  (ملاءمتها

 دان.دوراً ملموساً في إقبال الإحتكارات الرأسمالية على التوظيف الكثيف في هذه البل

ً تنصيب هذه البلدان  نماذج في وجه آسيا الشيوعية، وهذا « وتحديداً بعضها» باختصار ووضوح كان مطلوبا

ينطبق بشكل خاص على تايوان وهونغ كونغ بالنسبة للصين، وكوريا الجنوبية بالنسبة لجمهورية كوريا 

ة. ومن أجل تأمين الجيوش الأميركية في الديمقراطية، وعلى فيتنام الجنوبية بالنسبة لجمهورية فيتنام الشمالي

المنطقة وخاصة الأسطول السابع تحولت سنغافورة، البلد غير المُنتج للنفط، إلى ثالث بلد في العالم من حيث 

كان مطلوباً تشكيل بيئة إقليمية ملائمة لإستراتيجية الولايات الأهمية في تكرير البترول. وبوضوح مرة أخرى، 
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الإتحاد  ،الشمالية فييتنام )الصين، كوريا الشمالية، في مواجهة النظام الشيوعي الحديث الولادة المتحدة الأميركية

 .السوفياتي(

شريط ة في الحاضرة في الذهن عند معاينة تجربة التنمي« الضرورة الإستراتيجية» وفي الواقع دون إبقاء هذه

ً الغوص التقني الآسيوي السالف الذكر، تبقى التجربة  مجال  سوء فهم لا يج في  -كية ذلعلى أهم-ليه تماما

ً فهم تدفق المساعداتالآخصوصية تجربة هذه البلدان  ركية الأمي سيوية. فعلى ضوء هذه الضرورة يصبح ممكنا

مائية، ة الحوتمييز بلدان بعينها في المجموعة، وكذلك تدفق الإستثمارات، والسماح ببعض أشكال تدخل الدول

و غض أالتنمية  دد منالأميركية تحديداً في إزالة العوامل المُعرقلة أمام التنمية أو نمط مح والمساهمة الخارجية

 نسان.الطرف عن وتشجيع ممارسات قمعية شرسة تتناقض بصورة صارخة مع إدعاءات الديمقراطية وحقوق الإ

لاً وحدها مث جنوبية، فكوريا الإلى هذه البلدان« كمساعدات وكإستثمارات»على هذه الخلفية نفهم التدفقات المالية 

لار، حيث مليار دو12,740من الولايات المتحدة فقط مبلغ  1976و 1946تلقت في الفترة الممتدة بين عامي 

بلدان اً في الشكل بعد الحرب إمتدادوالذي  الأميركي« النقطة الرابعة»تكثفت هذه المساعدات في إطار مشروع 

 يين عامبمتدة عادة إعمار أوروبا. وأما عن الإستثمارات، ففي الفترة المالنامية لمشروع مارشال المُخصص لإ

العالم  فاتها فيسيوية المعنية ثلاثة أمثال حجم توظيالآكية في البلدان يرالأمبلغت الإستثمارات  1980و 1967

 عموماً.

ستثمارات اليابانية وقد تميّ  د بلغ حجم فق ،جنبيةات الأكية في هذه البلدان بالنسبة لعموم الإستثماريروالأمز حجم الإ 

% 28ن و ليابال %44% من مجموع الإستثمارات الأجنبية في كوريا الجنوبية )77إ ستثمارات البلدين نسبة 

عموم  % من44 ونسبة ،% للولايات المتحدة(30لليابان و %22) لتايوان% بالنسبة 52للولايات المتحدة(، ونسبة 

لتوظيف الياباني في وتمَيزَ تمركُز ا ،% للولايات المتحدة(15لليابان و %24الإستثمارات الأجنبية في سنغافورة )

ي كلفة الكبير ف لفارقسنغافورة في مجال تكرير البترول نظراً لأهميته الإستراتيجية بالنسبة للإقتصاد الياباني ول

 العمالة.

يف ة على تكثلواسعة المُستثمَرة في هذه البلدان من العمالة الرخيصة والقدرة اوإستفادت رؤوس الأموال الأجنبي

ل بلمي فقط، العا إستغلال قوة العمل، ولم يكن إطار هذه الإفادة إطاراً محض إقتصادي بسبب مفعول قانون القيمة

 .لميةزية العاإطار سياسي وقانوني عام وتواطؤ بين البورجوازية المحلية والبورجوا وجود أيضاً بسبب

النسبة بأيضا  سيوية المعنية، بلالآوبصرف النظر عن الخصوصية )وهي قائمة ليس فقط بالنسبة لمجموع البلدان 

دان جارب البلياق تسلكل بلد من هذه البلدان(، فإن تجربة التنمية في هذه المجموعة الآسيوية لا تخرج نوعياً عن 

ً  فهذه التجربة لم تخرج عن إطارالنامية.   (لد وآخربوت بين أو بتفا) تشكيل مراكز إنتاجية داخلية متطورة نسبيا

لغت قيمة قد بف موجهة بصورة أساسية نحو التصدير باتجاه المراكز الرأسمالية التي تنتمي إليها الإحتكارات،

لى إ وإرتفعت ،1978مليار دولار عام  15,714سيوي إلى الولايات المتحدة الآصادرات الشريط الرباعي 

إلى  1978%عام  9,6بينما إنخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من  ،1982مليار دولار عام  25,815

 .1986عام  %5,1ثم إنٍخفض مجدداً إلى  ،1982% عام 6,18

ً بمعدلات معظم البلدان النام ً قياسا كس أحد لا أنه يعية، إوإذا كان معدل النمو رغم إ نخفاضه يشكل معدلاً مرتفعا

 مظاهر الخلل في هيكل إ قتصاد هذه البلدان المُوجّه نحو التصدير.

 ربعة كانتن الأويرى بعض المحللين علاقة طردية بين التجارة الخارجية ونمو المديونية، فمديونية هذه البلدا

ذا ، وه1987% من هذه الناتج عام 75,3فارتفعت إلى نسبة  ،% من الناتج الوطني الإجمالي25,9تعادل نسبة 

يا، فقد ة نمور آسطليع يشمل فقط الديون المتوسطة والطويلة الأمد. وأما كوريا الجنوبية البلد الذي يعُتبر عادة في

اقع بو هاتيثمانينوبلغت ذروتها في منتصف  20ق.  اتيسبعينديونيته بصورة ملفتة منذ منتصف تطورت م

 مالي.% من الناتج الوطني الإج56مليار دولار وبما يمثل  47,158

تكييف امج الإذا كان هذا هو الوضع الإقتصادي للبلدان النامية الذي تمت معالجته الإجمالية على ضوء بر ■

ً لأنها شكلت ولا زالت عنوان مرحلة بكاملها تستهدف إستكمال إحتواء البلدان النامية ع ء الوضع لى ضوعموما

قتصادية يكلية الإت الهككاشف للإختلالا مشكلة المديونيةاز الراهن عموماً للرأسمالية العالمية، وإذا كان قد تم إبر

ً من قبل المراكز الرأسمالية كمحرض لمزيد من الإختلالات وإ ركيب هذه تعادة والمالية، ولأنها إستعُملت أيضا

 ■ية؟جتماعلإا ثارفما هي الآالهياكل في خدمة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، بما يكُرس تبعية البلدان النامية. 

 (5) 
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 (1)الطبقية للتحولات الإقتصاديةأبرز الآثار الإجتماعية 
لإحتواء لية اإن نمط التحولات الإقتصادية الجذرية القاسية التي شهدتها بلدان العالم الثالث تحت وطأة عم

ً ف دَ الرأسمالية الجارية، وَلَّ  لقاته أمام ستكَمل حتُ باً حدث إنقلاي مستوى حياة شعوب هذه البلدان وأتدهوراً متسارعا

لمي، سمال العاللرأ أعيننا في نمط حياتها ونظام الق يمَ في مجتمعاتها. نحن أمام عملية غزو حقيقي من طراز جديد

لنامية، دان اوالذي في سياق سعيه من أجل تجاوز أزمته يستهدف إعادة رسم الخارطة الطبقية الإجتماعية للبل

ن ل مرحلة مكية في ورد السلع ومنظومات الق يمَ السياسية والفكرية والأخلاقتست مجتمعات إمتثاليةوإعادة تشكيل 

 تطور الرأسمالية وتجََدد أو تبدل إحتياجاتها.

د مو والتجدى النإن عملية الإحتواء الجارية، وعبر تكريس وتعميق تخلف إقتصاد البلدان النامية وحجز قدرته عل

، ولا زالت 20ق.  ثمانينياتوظيفته الطاغية كومبرادورية، إقتضت خلال الذاتيين وتحويله برمته إلى إقتصاد تابع 

ول ة للدتقتضي تدخل الرأسمال العالمي، الإجمالي والتفصيلي، عبر المؤسسات الدولية وبالضغوط المباشر

لية داخقوى الين الالرأسمالية الرئيسية وخاصة الولايات المتحدة، التدخل في إعادة صياغة التشكيل الطبقي ومواز

ن لعملية الاحتواء الرأسمالية ركيزتها الداخلية التي تشُكل أدا ها الجديدة يذ سياساتة تنففيه لصالح توازن جديد يؤُم 

دهور تة عن ولا تضطرها للإنكشاف على حقيقتها أمام شعوب البلدان النامية كسارقة خبزها اليومي أو مسؤول

 بواب البطالة والتهميش الإجتماعي.عة لأوضع أبنائها الصحي والتعليمي أو كمُشر  

ة في خدم «ةثالثي الدولة العالم»كما أن هذه العملية الكبرى إقتضت ولا زالت تقتضي إعادة تحديد طبيعة ووظيفة 

وتضخيم  ية وطنيةسوسيا هذه العملية كدولة رديفة يتم إنتزاع ما تكََونْ أو ما تبقى لها من مقومات سيادية إقتصادية

 معية:وظيفتها الق

 ج التكييفر برامفعلى صعيد التشكيلة الطبقية الإجتماعية في البلدان النامية أدت إستراتيجية الإحتواء، عب ■

حياة ي اله المُق رر فالهيكلي إلى تعزيز السمة الكومبرادورية للبورجوازية المحلية وجعلت منها الاتجا

  ؛الإقتصادية

لتي ءات املين: إنخفاض معدل الإستثمار الصناعي بسبب الإجرامن ثقل عا البورجوازية الصناعية عانت لقد

لرأسمالي ظيف اإقتضتها برامج التكييف، ومن تعميق التشوه والإنحراف في طبيعة الإستثمار ذاته حيث طغى التو

ً لمُنتفي الصناعات التحويلية الخفيفة أو التجميعية التي تتضمن قدراً ضئيلاً من القيمة المضافة ا  .جة محليا

نشاط ذي زن الوفي إطار إملاءات المؤسسات الدولية الداعية إلى فرض إستراتيجية الصناعة التصديرية إزداد و

رامج بم من الطبيعة الكومبرادورية في الصناعات وأفادت الشرائح الأخرى من البورجوازية المحلية بشكل عا

ي ناشطة فالبورجوازية البشكل خاص جناح التكييف، وإن كانت هذه الإفادة قد حصلت بشكل متفاوت وقد مست 

 البورجوازية العقارية. وكذلك ،مجال الإستيراد

أو  ج التكييفة لبرامفقد تلقت ث قلَ الأزمة الإقتصادية المواكب البورجوازية الوسطىأما الفئات المُنتمية إلى  ■

ة عنها  ن الشريحةمليلة فحين تمكنت فئة ق فتفاقم وضعها بشكل عام وبرز التمايز الواضح في صفوفها. ،المُتولد 

نيا من والد العليا من الالتحاق بصفوف البورجوازية الكومبرادورية والاندماج فيها، عانت الشرائح الوسطى

ب(، التي ض الطل)تحت شعار معالجة فائ للإجراءات الإنكماشيةالأزمة بصورة أكثر إيلاماً ودفعت الثمن الفادح 

ا وضَعُف ي فيهي، والبنك الدولي، فضعفَُ تماسكها وإزدادت حركة الإستقطاب الداخلأملاها صندوق النقد الدول

 على العموم ولاؤها للأنظمة الحاكمة في البلدان النامية.

 من إنخفاض النشاط الصناعي، والتسريح من العمل في إطار سياسة التخصيص الطبقة العاملةوعانت  ■

ام من جراء خفض الإنفاق الحكومي وتعديل قوانين العمل. كما عانت ومن إقفال أبواب التشغيل الع )الخصخصة(

من التضخم المحلي والمستورد الذي زاد من أكلاف المعيشة بما لا يتلاءم إطلاقاً مع مستوى دخلها، وعانت من 

الخدمات و التعليم إلغاء الدعم للموارد الأساسية في معظم البلدان النامية ومن خفض الإنفاق على

ً أن فئات واسعة من شرائح البورجوازية الوسطى والصغيرة قد عانت من هذا (2)ماعيةالإجت .وإذا كان صحيحا

التخفيض، فإن الطبقة العاملة كانت الأكثر تأثراً بسبب إعتمادها على دخل إسمي ثابت يتآكل بفعل التضخم وبفعل 

 خفض مستوى الخدمات الإجتماعية. 

                                                             
التكييف »ثار الإجتماعية لعملية بشكل متميزّ الآ «الليبرالية المستبدة»يتناول الباحث الإقتصادي المصري التقدمي د. رمزي زكي في كتابه  ((1

 .المبحثارية في البلدان النامية. وقد إستندنا إلى هذا الكتاب )ومصادر أخرى متفرقة( في هذا الج «الهيكلي

% في الأرجنتين، 9,3% إلى 10من  1989وعام  1972في عدد من بلدان أميركا اللاتينية الكبرى إنخفض الإنفاق على التعليم بين عام  ((2

% إلى 4,5% في البرازيل، ومن 4,2% إلى 8,3% في التشيلي، ومن 10,1 % إلى14,5% في المكسيك، ومن 12,3% إلى 16,4ومن 

 .فنزويلا% في 1,7
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 لعام علىمن جراء إرتفاع الأسعار وإنخفاض الإنفاق ا فلاحون الفقراءالبشكل خاص  الريفقد تضرر في ل ■

أحياناً مدن والخدمات الإجتماعية وإلغاء الدعم للسلع الضرورية، فازدادت حركة النزوح باتجاه العواصم وال

لنقل سعار اأمن التضييق على التسليف ومن زيادة  الملاك الصغار والمتوسطونالهجرة إلى الخارج. كما تضرر 

ر اء الأسعامن إلغوفقد إستفادوا من زيادة إيجارات الأرض  كبار المَلاكينوالطاقة وزيادة إيجارات الأرض. وأما 

 تفادوا منما إسكالمفروضة من قبل الدولة وإلغاء إلزامية تسليم المحاصيل الرئيسية أو جزء منها إلى الدولة، 

 تحرير الأسعار فارتفعت أسعار منتجاتهم.

نقطة ولداخلي التي تشكل فعلاً السند ا البورجوازية الكومبرادوريةابل برز إلى المقدمة وتعزز دور بالمق ■

 «ةالشرعي»ن راً مالإرتكاز لبرامج التكييف التي صاغتها البورجوازية العالمية، مما يضفي على هذه البرامج ستا

 المحلية. 

ارها عند توقف آثالإقتصادية في البلدان النامية، لم تإن برامج التكييف التي تشكل عنوان المرحلة الراهنة  ■

لدعم  بادرةولكن نشطة وم ضيقة المساس بالوضع الطبقي الإجتماعي وبلورة رديف داخلي يشكل قاعدة إجتماعية

خل على التد لدولةاهذه البرامج، بل مست دور الدولة وأعادت ترتيب وظائفها. فبرامج التكييف أضعفت فعلياً قدرة 

ة، وتصفية قطاع الدولة وعبر تحرير التجارة الخارجي )الخصخصة( لشأن الإقتصادي عبر التخصيصفي ا

ي وعبر لأجنبوتحرير سعر صرف العملات الأجنبية والعملة الوطنية وإلغاء القيود على حركة النقد الوطني وا

لخ.. الجاري ا العامالإستثماري و إخضاع حركة الأسعار الداخلية نمطاً ووتيرة للتنمية عبر إلزامها بخفض الإنفاق

وازية لبورجاإستقلاليتها النسبية داخليا وتمُاهي بينها وبين  شكل مكثف يمكن القول أنها تفُقد الدولةوب

  ■ دولة كومبرادوريةحد تحويلها إلى الكومبرادورية من حيث الوظيفة إلى 

(6) 
 على وظيفة الدولة «برامج التكييف» إنعكاس

ً  كييف الهيكليبرامج الت ضخمت ً وواقعيا لذي لا الام . ورغم الكمن وظيفة الدولة الداخلية القمعية موضوعيا

بين  تكاملرجوازية العالمية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاولة تسويق فكرة التوازي والوينقطع للب

ددية طية والتعيمقراياسية أي الدوالليبرالية الس (أي برامج التكييف)الليبرالية الإقتصادية في البلدان النامية 

وقائع ام الالسياسية والحزبية وحقوق الإنسان الخ.. فإن هذا الكلام يتحول إلى لغو أيديولوجي تضليلي أم

 الموضوعية التي تقدمها الحياة الإقتصادية.

النامية،  ة للبلدانصاديتفأول ما يلُفت النظر هو أن برامج التكييف الهيكلي والتي، كما رأينا، تمس جوهر البنية الإق

ها يتم تنفيذودية. نوقشت وتناقش في الغرف المغلفة بين مندوبي الدول المعنية والمؤسسات الدولية المالية والنق

هي  ت كمابفجاجة أو بصورة مواربة وفق وضع كل بلد بمعزل عن الشعب، كما لو كانت قضايا محض تقنية وليس

ً بها خيارات إقتصادية مصيرية يجب أن فعلا ناقش تُ ل أن . وعندما يحصتبتُ بشأنها الجماهير المعنية أساسا

« التقنية» عاليةبعض جوانب هذه القضايا في برلمانات البلدان النامية، فإن ذلك يجري بصورة مجتزأة ومُجردة و

 دية صفتهاجة اويز منانات العديد من البلدان النامية وليس كخيارات مصيرية للتنمية، هذا فضلاً عن طبيعة برلم

 التمثيلية.

ً إلى برامج التكييفمن ناحية أخرى فإن  ظم ي المتعاحارس للتفاوت الإجتماعي والطبق تحول الدولة موضوعيا

أي  افيءلامتكداخلياً وضمان أرباح إستثمارات الإحتكارات الأجنبية، وشرطي في خدمة ضمان سريان التبادل ال

  «.ن القيمة المحليمفعول قانون القيمة العالمي على قانو»

اف نسبة الفقر في أري ، يوُرد البنك الدولي إحصاءات بيَ نة الدلالة عن1990في تقريره عن التنمية في العالم لعام 

وفي غانا  ،%86لعاج دولة إفريقية وآسيوية وأميركية لاتينية يتبين فيها أن نسبة الفقراء الريفيين في ساحل ا 13

، وفي %67نبييلي%، وفي الف80%، وفي ماليزيا 91%، وفي اندونيسيا 79لهند %، وفي ا96%، وفي كينيا 80

%، وفي 52، وفي البيرو%59%، وفي بنما 37%، وفي المكسيك 66تيمالا %، وفي غوا80تايلاند 

الألف ب 76 ففي الأريا وأما عن نسبة وفيات الأطفال في إحدى عشر بلدا من القارات الثلاث فهي %؛20فنزويلا

دان ة عشر بلوأما إمكانية الوصول إلى مياه غير ملوثة فإن النسبة في أرياف ثلاث ؛بالألف 49واضر وفي الح

 %.71في الحواضر و% 45إختارها التقرير تبلغ 

وإذا كانت القارة الإفريقية قد شهدت خلال الفترة الماضية إنتفاضات جوع عديدة ومن ضمنها حركات تمرد لجنود 

هم، ففي النصف الجنوبي من القارة الأميركية تقول الوقائع أن إثنين من كل خمسة أفراد يطالبون بإستلام مرتبات
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يعيشان في حالة فقر، وأن الخُمس الأغنى من شعوب أميركا اللاتينية يجني عشرين ضعف ما يجنيه الخُمس 

 الأفقر.

ا جماعات تعارضهووميين الكبار غالبا ما ينُفذها بعض المسؤولين الحك»إن برامج التكييف في أميركا اللاتينية 

دوا ذين إستفاون الذات نفوذ كالعسكريين والبيروقراطيين وإتحادات العمال والأحزاب اليسارية والصناعيون المحلي

محاولات  ملة منجكا اللاتينية خلال الفترة الماضية يروقد شهدت أم .«من الإحتماء بالتعرفة الجمركية السابقة

نَ رئيس و، وديوجرى تعليق الدستور في البير (محاولتان في فنزويلا وإنقلاب في هايتي)الإنقلابات العسكرية 

 في كولومبيا. الطوارئيل بالفساد وأعُلنت حالة البراز

تكون حارساً لكل هذا الخراب، وأن تتخلى بالمقابل عن دورها  إن المطلوب من الدولة في البلدان النامية أن ■

ن توظف عالمية ذلك تماماً، وهي مستعدة لأ. وتدُرك البورجوازية التنمية الوطنيةفي قيادة وتوجيه عملية ال

نتهاكات للديمقراطية وحقوق الإنسان في البلدان انا الضغوط الملموسة عندما تحصل إوسائلها الإعلامية وأحي

ً لترويع من ولكنها تتصرف بصورة إنتقائية وبمعايير باتت إزدواجيتها معروفة جيداً، وهي مو ؛النامية ظفة أساسا

لا زال لا يستجيب تماما لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أو من يبُدي ميلاً للتمرد عليها، ومُوَظفْة في 

خدمة أهداف سياسية براغماتية بالغة الفجاجة خاصة وأن الإختلال الذي حصل في موازين القوى على الصعيد 

فة أشكال الإستباحة، كما أن من أشكال الإستباحة الرائجة الآن، أن تتبنى الدولي شجع الإمبريالية على كا

الذي تتطلبه برامج التكييف، هذا هو « التحالف الإجتماعي الجديد»الإمبريالية وتدافع بكافة الوسائل المتاحة عن 

 .(1)المهم لها في البلدان النامية وليس النفاق حول الديمقراطية وحقوق الإنسان

تدويل لى ضوء العطورة التخلف والتبعية التي تعيشها البلدان النامية والتي تتعمق وتتَ خذ أبعاداً أكثر خ إن حالة

 بلدانالمتسارع للرأسمالية، ليست مجرد مرحلة من مراحل محاولات الرأسمال العالمي لتكييف أوضاع ال

ة في أسماليتطورات التي شهدتها الرمن ال وحسببل مرحلة نوعية تستمد خصوصيتها ليس  ،الرأسمالية الطرفية

 ،20. ق بعينياتسل من ة الهيكلية منذ النصف الأوبنُيتها خلال العقود الثلاثة الأخيرة ومن الأزمة المركبة الدوري

ها أيضاً صوصيتوما تمليه هذه التطورات وهذه الأزمة من تطوير على آليات التبعية والإحتواء، مرحلة تستمد خ

يار جياً بانهستراتيإالإقتصادية المباشرة أي من التطورات السياسية العالمية التي إكتسبت مغزى من خارج الوقائع 

ن م ه السمةية هذالإتحاد السوفياتي والمنظومة الإشتراكية بما يعُطي للتدخلات الإمبريالية في البلدان النام

ب ه ؛لعسكريةقتصادية والسياسية والفكرية واستباحة غير المتحفظة بأشكالها الإالإ مرحلة ذه الكما تكتسَ 

العالم ن بلدا زت بفشل تجارب تنموية متنوعة فيخصوصيتها من كونها إتخذت أبعادها في سياق وختام مرحلة تميّ 

 ■الثالث

(7) 
 البديلةعناصر مشروع التنمية 

النوعية الذكر والتي تشكل جوهر خصوصية المرحلة تتطلب رداً يتلاءم مع خطورتها  سالفةن العناصر إ

تكون ثمرة خُلاصات نظرة عامة حول التطورات الإقتصادية  مشروع تنمية بديلةوتعقيداتها، رداً يصوغ 

والسياسية الكبرى التي شهدها عالمنا المعاصر وتجارب التنمية الملموسة التي مورست على مدى القارات الثلاث، 

                                                             
مريكي الإنساني المزعوم )أي العسكري( في الصومال تحت علم الأمم المتحدة حيث كمثال من بين عديد الأمثة نسوق ما يلي حول التدخل الأ ((1

 بقلم مارك فاينمان يقول فيه مايلي: مقالاً  19/1/1993في  «لوس أنجلوس تايم»نشرت جريدة 

شركات كانت ن هذه الوفق وثائق حصلت عليها الجريدة المذكورة ومنسوبة إلى شركات البترول الأمريكية )كونوكو، أموكو، شيفرون، الخ..( أ■ 

لأراض ثلثي ا عن النفط تشمل قد حصلت في عهد الرئيس الصومالي سياد بري وقبل أن تدخل الصومال مرحلة الفوضى على إمتيازات للتنقيب

لأمريكية لإدارة ااأن الشركات التي حصلت على هذه الإمتيازات كانت تأمل أن يساعد قرار  إلىوإن مصادر أوساط صناعية أشارت  ،الصومالية

 بإرسال قوات إلى الصومال بإنقاذ إستثماراتها.

مال. ويشير ولى الصالبترولية عملت أكثر من مجرد إنتظار عودة السلام إ ويضيف: أن الإدارة والعسكريين الأمريكيين يعترفون بأن الشركات

ومال؛ وأنه في الص «نسانيالإ»عددة الجنسية تورطت مباشرة في النشاط الأمريكي الذي مورس من أجل التدخل تونوكو المالكاتب إلى أن شركة ك

السودان لصومال وارئيسي في التنقيب البترولي لدى البنك الدولي أن ر اليتم التوصل إلى خلاصة من قبل توماس أوكونور الخب 1991في عام 

 بتشجيع الإستثمار في التنقيب عن النفط في هذين البلدين. 1991منتجان كبيران للنفط، وإن البنك الدولي نصح منذ عام 

ح موضوع نتخابية طرستشاريه أثناء الحملة الإالفرنسية فتنقل بأن بيل كلينتون وبناء على نصيحة م «اللوموند الديبلوماسي»وأما جريدة ■ 

زت إلى إنحاانت قد كية في الولايات المتحدة والتي كيأمر –في الصومال من أجل إعادة كسب أصوات البورجوازية الأفرو  «الإنساني»التدخل 

 .«توفير الدعم»ية أسميت الف طن من الأغذية في إطار عمل  145ن الرئيس بوش الأب رد عليه بإرسال صف الحزب الجمهوري، وأ

لمثلث ا»كونات هكذا تستظل الرايات الإنسانية لخدمة لعبة أمريكية داخلية، ولمصالح إقتصادية وكذلك إستراتيجية تستهدف إستكمال م ■

 في الخليج والقرن الإفريقي، ويسيطر على منابع النفط وممراته. في تركيا وقاعدتاهالذي رأسه  «الإستراتيجي
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رامج ملموسة تنطلق من البنية الخاصة بكل مجتمع، وتجََمع بين التعميمات النظرية والقدرة على صياغة خطط وب

 . واقعاً وموازين قوى طبقية وثروات وطنية، وتاريخ وثقافة الخ.

ناصر عتبار العر الإن خطة تنمية جديدة ترتقي إلى خطورة المرحلة التي تشهدها البلدان النامية يجب أن تأخذ بنظإ

 الجوهرية التالية: 

ق من المشكلات الملموسة التي تواجهها مجتمعات البلدان النامية وحاجاتها صياغة مفهوم للتنمية ينطل  -1

 اتيستينيات وخمسينعايير والتحديدات التي راجت في تنمية نوعية تخرج عن سياق الم الفعلية المادية والروحية،

التنمية والنمو ولا زالت، هذه المعايير التي كانت تنطلق ولا زالت بصورة معلنة أو مضمرة من مؤشرات  20ق. 

 «نماذج» كـ في البلدان الرأسمالية المتطورة، أو محاولة إستلهام تجارب من البلدان النامية تبرزها الرأسمالية

أو سواها. إن الإحجام عن صياغة مفهوم مختلف عما تم تصوره « النمور الآسيوية»وتسبغ عليها ألقاباً من نمط 

مية بمجملها رهينة النموذج الرأسمالي القائم وأسيرة تصور للنمو تمت وممارسته حتى الآن، سوف يبقي قضية التن

صياغته من أجل أن يتكامل إقتصاد البلدان النامية مع إقتصاد المراكز الرأسمالية في عملية إستتباع يتضح كل يوم 

 أنها تكرس التخلف وتفاقمه.

ً  ية ذاتيةتنمإن تصورناً للتنمية لا يمكن أن يكون إلا على أساس من كونها  -2 موارد عبئة  ال على تأي تقوم أساسا

فك دف تسته ةوتنمية مستقلالمتاحة المادية والبشرية ضمن خطة حازمة جوهرها الاعتماد على القوى الذاتية، 

اث قطيعة نية إحدوهذا لا يعني تصوراً طوباوياً لإمكا مع المراكز الرأسمالية بصورة تدريجية مخططة.الارتباط 

لى صياغة لقدرة عاعبر إستعادة إستعادة القرار الوطني بشأن التنمية، سمالية العالمية، بل يعني كاملة مع الرأ

لنقدية، بما لمالية واتها اأولويات مرتبطة بفهم وتائر للتنمية الشاملة لا تنحكم لإملاءات الرأسمالية العالمية ومؤسسا

دة  لمجمل عملية النهوض الإقتصادي والإ  جتماعي.هي أولويات مُحَد 
إلى دولة وظيفية ذات طبيعة كومبرادورية في  «الدولة العالم ثالثية»التنمية المستقلة تتناقض مع تحويل  نإ

مة مصالحه مع مصالح هذه الإحتكارات، كما  خدمة الإحتكارات العالمية والتحالف الطبقي المحلي الجديد المُلتح 

 لخارطة الطبقية الإجتماعية وتحويل مجتمعات البلدانتتناقض مع تمكين المؤسسات الدولية من العبث في ا

بات تطور     ً ل مُوج  النامية إلى رقعة شطرنج يتم تحريك القوى الفاعلة عليها وصياغة العلاقات فيما بينها وفقا

 .(1)الرأسمالية العالمية في مرحلتها الراهنة
م بمعزل أن يت ، مسألة تقنية، ولا يمكنإن صياغة وممارسة مشروع تنمية ذاتية ومستقلة ليس بطبيعة الحال -3

مية جارب التنيها تعن المعاينة الموضوعية العلمية للنتائج الإقتصادية وخاصة الطبقية الإجتماعية التي قادت إل

لوَرت في بعة بَ لمنظور المراكز الرأسمالية. فخطط التنمية التا« بصرف النظر عن التمايز والتفاوت»و الخاضعة

ً إالبلدان النامي ً طبقيا ً ولكن فاعلاً ومبادراً  تقوده البورجوازية تحالفا ً أقليا ة وهي تحاول، ومبرادورية الكجتماعيا

 رها. ة بأسبدعم مباشر من المراكز الرأسمالية، إضفاء الصفة الكومبرادورية على مجتمعات البلدان النامي
ن متضررين مالف الورية والوطنية إلى تشكيل تحمن أبرز متطلبات التنمية المستقلة أن تبادر القوى الثولذا فإن 

لف الطبقي الإجتماعي الكومبرادورية يغَ التي تراها مناسبة في إطارها ال سياسة الح  القومي. ووطني وفق الص 

رنة التي والم وعلى هذا الصعيد فإن القوى اليسارية والتقدمية تتحمل مسؤولية خاصة في بلورة الصيغ الواسعة

ن من تن  التي»سطى ة الوظيم جهد الطبقة العاملة والشرائح المنتجة من البورجوازية، وشرائح البورجوازيتمَُك 

شَت لتي هُ ، وجذب الفئات الواسعة ا«تستعيد جزءاً من تماسكها الإجتماعي والسياسي في إطار هذا التحالف م 

 . المرحلة المنقضيةإقتصادياً وإجتماعياً على ضوء تطورات الرأسمالية في 

ن البورجوازية العالمية تعمل على تغذية التناقضات الموضوعية الناشئة عن الإختلاف الشديد في أوضاع إ -4

ً لعملية البلدان النامية ً وظرفيا ً جزئيا ً في أحد جوانبه، تصحيحا . إن إرتفاع أسعار النفط مثلا، شكل موضوعيا

                                                             
من وجهة نظر الماركسية أو « نظرية الدولة»، لا يقُصد منه نقاش الإقتصادية« العالم ثالثية»دولة منا عن الإنتقاص من سيادة الإن كلا (1)

على ضوء المصلحة المتجددة لرأسمالية المراكز المتطورة. « العالم الثالث»وجهات نظر البورجوازية، بل يقُصد منه الوظيفة المتجددة للدولة في 

الربط بين التخاذل في «: »الدولة الرخوة في مصر»لة ما نقصده على هذا الصعيد ما يقوله الكاتب المصري التقدمي جلال أمين في كتابه  وفي جم

 «. الاقتصاد والتخاذل في السياسة، وبين التراضي في السياسة الخارجية والتراضي في السياسة الداخلية

في « لة الرخوةالدو»عن  1970ميردال عام  -ج–ة المصرية وما كان قد قاله الإقتصادي السويدي كما نربط ما يقوله جلال أمين حول الدول

ً من أسباب إستمرار الفقر والتخلف ،«تحدي الفقر» :البلدان المتخلفة في كتابه  ضيع القوانينحيث تو، حيث يجعل من هذه الدولة سبباً أساسيا

رة في قمة السلطة السياسية « نمط حياة»ىوالتشريعات في دهاليز الفساد الذي يتحول إل ة. ة والتنفيذيالتشريعيوترعاه وتحميه الطبقة المُسَيط 

اتت الآن تولد عنه، بيي الذي أن الدولة التي كانت ولا زالت حامية للفساد والتفاوت الإقتصادي والإجتماع هو: ولكن ما يهمنا مباشرة التأكيد عليه

الخ..  لنقد الدوليصندوق اقي والإجتماعي المتفاقم من جراء إملاءات الرأسمال العالمي ممثلاً بالبنك الدولي ومعنية كذلك بحراسة التفاوت الطب

ة مستقلة ة خارجيوتضخمت من جراء ذلك وظيفتها القمعية بالتناسب مع تراجع دورها الإقتصادي والإجتماعي وتراجع قدرتها على صياغة سياس

 إقتصادياً وسياسياً.   
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فوعات معظم البلدان النامية غير النفطية وفاقم مشكلة أثر سلباً على موازين مد ولكنه بالمقابلالتبادل اللامتكافيء، 

هذه مسألة موضوعية بصرف النظر عن اللغو الإمبريالي حول مسؤولية إرتفاع كلفة الطاقة عن والمديونية. 

 رتفاعالتضخم وبالتالي إ الركود الإقتصادي، وبالتالي تدهور أسعار المواد الخام المُستوَرَدة من البلدان النامية، أو

، ساهم في «أوبك» أسعار واردات البلدان النامية. كما أن إعادة التدجين الكامل لمنظمة البلدان المصدرة للنفط 

إحباط مساعي البلدان النامية المنتجة للخامات الصناعية أو الزراعية للتكتل في ما بينها من أجل تعديل نسبي 

 لشروط التجارة الدولية. 

كما إنهارت أيضاً أوهام البعض في التعويل على قوى وتيارات من « عدم الانحياز»دان لقد إنهارت عملياً صيغة بل

لجة مشكلة التبادل اللامتكافيء من أجل معا ،مثلاً  «الإشتراكية الدولية»كـ داخل المراكز الرأسمالية ذاتها، 

 . (1)«علاقة تكافلية بين الشمال والجنوب»نصاف البلدان النامية عبر صياغة وإ

ً أوثق بين البلدان النامية لمواجهة النهب وتصحيوبي  التبادل ح شروطنما يتطلب الوضع الدولي الجديد تعاونا

ة أخرى من جه الدولي، فإن هيمنة البورجوازية الكومبرادورية على الدولة من جهة، وإختلال التوازن الدولي

دعوة بريالي مب الإمة المتضررة من سياسة النهتجعل من إمكانية هذا التعاون مُتعذَرََة. ولذا فإن القوى الطبقي

البلدان  قضات بينالتنا للتضامن في ما بينها، وتشكيل جبهة متحدة في البلدان النامية ضد الإمبريالية، والتعامل مع

لة لعلاقات التبعية الب  رجوازية العالمية.والنامية كما هي فعلا، أي مُحَص 

ف القادر لتحال، وكذلك العمل على بلورة الفعلي لممارسة تنمية مستقلةإن بلورة مفهوم للتنمية والسعي ا -5

ة سع عمليلا يمكن أن تتم إلا بأو ،على النهوض بأعباء التنمية ومواجهة التحالف الكومبرادوري التبعي

ة تماعية والإجرجوازيات الحاكمة التي تمرر أخطر القضايا الإقتصاديونقيضا لسلوك الب، ديمقراطية جماهيرية

 من وراء ظهر الجماهير بالتواطؤ مع البورجوازية العالمية.
مع  «مواجهةال»لإستبدادية التي ترى أن التنمية في ظل اونقيضا كذلك لما تعتقده وتمارسه بعض الأنظمة   

لتعددية امعنى بوبالتالي فإن الديمقراطية  ،الإمبريالية تتطلب إجراءات قاسية وقرارات ليست بالضرورة شعبية

ن إمية. لسياسية والحزبية مطلب يتناقض مع ضرورة توحيد إرادة المجتمع حول هدف مركزي حيوي مثل التنا

ر عمللت تُ هذه الرؤية الشائعة والمُمارَسَة على نطاق واسع في البلدان النامية بررت في السابق ولا زا ية عزل برَ 

ً ا الشعب عن المشاركة في قضاياه المصيرية، وتحولت عملية العزل وازية لبورجهذه إلى سياسة تشجعها عمليا

 العالمية ومؤسساتها الدولية رغم النفاق عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. 

 مندمجة   محلية في كونها مظلة لحماية الإمتيازات الطبقية لأقلية وحسبإن المشكلة مع وجهة النظر هذه ليست  

، ة التنميةعملي خاصة لأنها ترى الديمقراطية شيئا منفضلاً عنمصلحتها مع مصلحة الرأسمال العالمي، بل أيضا و

ً من مكونات الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، مهمة تتراتب مع مهمة  ً إضافيا  ةة بصورلتنميامكونا

نمية لتلنسبة لجي باإختيارية فيمكن أن تأتي بعدها لأنها الأقل إلحاحاً. وبمعنى آخر فإن الديمقراطية مُعطى خار

دة لها  . )!!( وليس من مكوناتها الجوهرية ومن العوامل المُحَد 

 لحازم لهادحض اإن هذه الفكرة الخاطئة جوهريا، والشائعة في الممارسة على إمتداد القارات الثلاث، تتطلب ال

يل لها لتي لا بدها اعتفالديمقراطية تشكل هدفاً مركزياً من أهداف التنمية، وفي ذات الوقت رافنظرياً وبالممارسة. 

  في البلدان النامية.

المفتوح اسع وإن صياغة فهم جديد ومتميز للتنمية الإقتصادية والإجتماعية لا يمكن أن يتم خارج الحوار الو

 يمكن لمحلية، لاازها وركائ ي صراعاً محتدماً مع الإمبرياليةوإن ممارسة التنمية المستقلة، التي تعن والديمقراطي.

لا  خب معزولةنتأيه لا بواسطة الجماهير التي لن تتقدم الصفوف في هذا الصراع المُكل ف بناءً على ما ترأن تتم إ

ة ن الممانعمقائية أثبتت التجربة أنها مارست تجاه الإمبريالية سياسة إنتنخُب و ،تقُدم ضمانة على الإستمرارية

 والمعاندة الظرفية فواجهت الهزيمة. 

                                                             
رت بشكل صارخ عن فراغ هذه الصيغة من أي عبّ  1/9/92قمة العاشرة والأخيرة لمجموعة بلدان عدم الإنحياز التي عُق دت في جاكارتا في ال (1)

 مضمون كفاحي ضد الإمبريالية كان لها في السابق، لقد حددت القمة هدفين لإنجازهما: 

 .«المنظومة الاشتراكية» إعادة تحديد هويتها بعد إنهيار الإتحاد السوفيتي وبلدان■ 
 تحديد موقف تجاه مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتطور. ■ 

 وقد فشلت القمة في تحديد موقف موحد حول أي من القضيتين. 
كما أن العلاقات شكلاتها، ، فقد جرى فيه تجاهل البلدان النامية وم15/9/92الذي أنعقد في برلين  للإشتراكية الدوليةوأما المؤتمر التاسع عشر 

وبي ع مندم وتم التعامل بين الشمال والجنوب التي شَكلت خلال ما يقرب العقدين موضوعاً لأحزاب الإشتراكية الدولية، إختفت من جدول الأعمال.

ايز وب فلسطين فخراج مندإباستخفاف وأحياناً بفظاظة، فمثلاً قبل أن يصعد إسحاق رابين إلى المنصة ليلقي كلمته طالب ب« العالم الثالث»بلدان 

 وهكذا كان...  ؛أبو رحمة
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ركت ذا شاجربتها الخاصة ولن تكون طليعة النضال في مشروع تنموي نهضوي عام إلا إلقد راكمت الجماهير ت

ً وممارسة.  ومن  لتنميةلذا فإن الديمقراطية تشكل عصب النضال من أجل افي صياغته وعياً، وخياراً مصيريا

  ■أجل بناء التحالف الطبقي الإجتماعي القادر على حمل أعبائها
 

 1993أيلول )سبتمبر( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملحق

 (1)لماذا احتفظ الدولار بالصدارة العالمية؟
، 2008نذ عام مية م]ما انفك الجدل مستمراً حول مستقبل النظام المالي العالمي الذي صاحب الأزمة المالية العال

 لوحنة رؤى متباي إثر إنهيار المؤسسات المالية الأمريكية خلال أزمة الرهن العقاري. وتترددّ، في هذا السياق،
باعتباره  عالمي،لهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وفي القلب منها مركزية دور الدولار في الاقتصاد الاإستمرار 

وة مركز ستدامة وقباب إالعملة الأكثر إعتماداً في الاحتياطيات النقدية لمختلف دول العالم. وفيما يلي رؤية حول أس
 ■ عالميًّا[الدولار 

 العالميأسس النظام المالي  
م يعة النظالى طبإإستطاع الدولار الحفاظ على صدارته في جميع الأسواق المالية العالمية، وهو ما يرجعه البعض 

ً عقب ة ب العالميالحر المالي العالمي الذي أدى إلى الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؛ وخصوصا

دي والمالي ، الذي أسس لقواعد جديدة للنظام الاقتصا1944 عام «بريتون وودز»الثانية، عندما عُقد مؤتمر 

لاقتصاد كي واالعالمي. وقد عكس هذا المؤتمر التنافس الاقتصادي الذي كان يجري وقتها بين الاقتصاد الأمري

م ييد اللازالتأ البريطاني؛ والذي بدأ يميل لمصلحة الأول، فاستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية الحصول على

 مشروعها، في مواجهة المشروع البريطاني.ل

ة كزية نقديسة مروقد أسس المشروع الأمريكي لعدد من القواعد للنظام المالي العالمي، كان من أهمها إنشاء مؤس

ريكي؛ ر الأممشترطاً على الدول الأعضاء ربط عملاتها بالذهب أو بالدولا ،«صندوق النقد الدولي»تحت مسمى 

الذهب بدولار وتثبيت سعر الصرف. وقد تعهدت الولايات المتحدة بأن تبدلّ حيازتها من الوذلك من أجل تحديد 

 دولاراً للأونصة. 35على أساس سعر محددّ هو 

ات المتحدة الأمريكية مليار دولار، كانت الولاي 38وقد قدُرّت الأرصدة المالية العالمية في ذلك الوقت بما يعادل 

ايات أسس لبد« دزبريتون وو»ن نظام أأي ما يقدر بثلثي ذهب العالم. ويمكن القول  مليار دولار، 25تمتلك منها 

المالية  اطياتالنظام الاقتصادي الحالي؛ إذ سمح للدولار الأمريكي بالتحول من عملة محلية إلى عملة الاحتي

 ■الدولية الرئيسية

 مقوّمات مركزية الدولار

                                                             
. من إعداد الخبير الإقتصادي ميلتون عزراتي. مقالة 9/5/2015-3(، تاريخ 2603) 1529، العدد السابع/ «الحرية»عن ملحق مجلة  ((1

 .«يا؟ًلماذا ظل الدولار مركز»بعنوان  2015( في شباط )فبراير( The National Interestمنشورة في مجلة )
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ط سياسي ، إثر ما تعرض له من ضغن الدولار الأمريكي والذهبالارتباط بي 1971ألغى الرئيس نيكسون عام 

محلية لأسواق الاعلى  من كل من ألمانيا واليابان؛ اللتين إعتبرتا أن ذلك النظام أتاح للتجارة الأمريكية السيطرة

لا إأخرى، ول لات دوالأجنبية، بما لا يفسح مجالاً حتى للمنافسة. لكن وعلى رغم إلغاء هذا الارتباط ، وصعود عم

ً على المعاملات التجارية وحركة التداول المالي في المؤسسات المصرف  تمثلت أهمية. وأنّ الدولار بقي مهيمنا

 مقومات إحتفاظ الدولار بمركزيته في الأسواق العالمية فيما يلي:

ملة ع مقارنةً بأي المية،العيعدّ الدولار العملة الأكثر قبولاً في التعاملات التجارية والمالية الثقة العالمية:  -1

ار فترة لى مدعأخرى أو حتى الذهب والمعادن الثمينة. ويرجع ذلك إلى ديناميات إستقرار التعاملات بالدولار 

ه، هب أو غيربالذ زمنية طويلة، ومحدودية الأزمات النقدية العالمية التي ترتبت على التعامل بالدولار مقارنةً 

مقارنة  تعرّضها للتذبذب الناتج عن التغيرات المستمرة في العرض والطلب،فضلاً عن ثبات قيمته، وعدم 

مؤشرات لف البالعملات الأخرى، واستناده إلى إقتصاد قوي ومتماسك يحتل صدارة الاقتصادات العالمية في مخت

خرى صاد دول أتباق الكلية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الصادرات والواردات، والميزان التجاري، مقارنةً 

 تتوافر في لمزايا، لاار من لا تتمتع بالاستقرار والانتشار العالمي ذاته. وهذا كله أتاح للمتعاملين بالدولار قدرٌ كبي

 العملات الأخرى.

من  %90ي نحو دمَ ف: يعدّ الدولار على رأس العملات المستخدمة في التجارة العالمية؛ إذ يسُتخكثافة التداول -2

 ية. لعالمفي تعاملات البورصات المالية ا بمعدلات شاهقة تجارية على مستوى العالم، كما يدخلالعقود ال

زيد يلمية بما ة العاحيث تقدر نسبة الاحتياطي النقدي بالدولار في البنوك المركزيإستقرار الاحتياطي النقدي:  -3

ن مجمل م% 23دولار؛ إذ يسجل نحو %، فيما يحتل اليورو المركز الثاني، بفارق كبير بينه وبين ال62عن 

 ■% فقط4الاحتياطي النقدي العالمي، فيما يسجل الجنيه الإسترليني والين ما يقدر بنحو 

 ضعف البدائل النقدية
ً في استمرار سيطرة الدولار؛ فعلى رغ  ع العملاتم تمتإلى ذلك، فإن غياب العملات البديلة شكل عاملاً إضافيا

ً للدولا لدولار. النقدي ل تياطير بعدد كبير من المزايا التنافسية، إلا أنها لم تصل إلى حجم الاحالتي تصنف منافسا

لاتزان، عاملات وات التفبريطانيا تتمتع بقدر كبير من الاستقرار السياسي، بالإضافة إلى تميز أسواقها المالية بثبا

لاقتصاد اقدرة بلة للغاية إذا ما قورنت ها النقدي، تعد ضئيقتصاد البريطاني على دعم إحتياطبيد أن قدرة الا

 الأمريكي.

ابانية بالقدرة مالية الياق الكذلك يصُنَّف الاقتصاد الياباني واحداً من أهم الاقتصادات القوية في العالم. وتتمتع الأسو

ل نسبة لتي تمثا بانيةعلى التأقلم مع الأزمات المالية والتحولات العالمية المتتابعة، فضلاً عن حجم التجارة اليا

اهداً ة، يسعى جكبير كبيرة من نسبة التجارة العالمية، إلا أن الاقتصاد الياباني الذي يعتمد على الصادرات بنسبة

، وهو ما الميةلتخفيض سعر العملة المحلية، من أجل ضمان مزايا تنافسية للصادرات اليابانية في الأسواق الع

 قيمة الاحتياطيات العالمية منه. يؤدي إلى قلة الطلب على الين، وإنخفاض

ي مالية التمة الفي السياق ذاته، تعد منطقة اليورو من المناطق التي تتمتع بالاستقرار السياسي، إلا أن الأز

ستقبلاً، ممتها تعرضت لها دول اليورو شكّكت في مدى الأمان الذي تتمتع به هذه العملة، وإحتماليات تذبذب قي

ً نس –فضلاً عن المخاطر  ة ات الماليالاتحاد الأوروبي تحت وطأة الخلافات حول السياس لاحتمال تفكك –بيا

ن ضته مالمشتركة، ناهيك عن أثر السياسات التقشفية المفروضة من الاتحاد على الدول الأعضاء، وما فر

ياتها حتياطإتوجهات إلى الانكماش الاقتصادي على مختلف دول القارة، وهو ما أدى إلى تبديل عدد من الدول 

 النقدية إلى الدولار بدلاً من اليورو.

منها مرتفعة، وات الولا يختلف الحال كثيرًا بالنظر إلى اليوان الصيني؛ فالاقتصاد الصيني يتمتع بعدد من المؤشر

لحكومة امت احجم تجارة هائلة، حيث باتت الصين المنافس الأول لتجارة الولايات المتحدة الأمريكية. كما ق

صة من والخا ، بالضغط على الشركات الصينية الحكومية«الأمركة»ية، في إطار حملتها ضد ما أطلق عليه الصين

ة في ها المحليعملاتبأجل التعامل باليوان في التعاملات الخارجية، كما تم عقد معاهدات مع عدد من الدول للتعامل 

 إطار الصفقات التجارية. 

ها ما أن دورسي، كصين تعاني من عدم رسوخ القناعة دولياً باستقرارها السيالكن، وعلى رغم ذلك كله، لا تزال ال

ى ة تميل إللصينيمحدود للغاية خارج القارة الآسيوية، خاصةً إذا ما قورن بالدور الأمريكي، كما أن الأسواق ا

سويق لى تظ عالسياسة الحمائية أي الانغلاق ومنع المنتجات والمؤسسات الأجنبية من الوصول إليها، للحفا

ة ن الحمائيمتحول منتجاتها المحلية، وهو الإجراء الذي أبقت عليه على الرغم من خطتها الكبرى التي أعلنتها لل

 .لدولةكما لا تزال الدولة المتحكم الرئيسي في تدفقات رأس المال من وإلى ا ،إلى مزيد من الإنفتاح
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اللجوء  خرى دونيها في التعاملات التجارية مع الدول الأعملتها، والاعتماد عل« تدويل»وبقدر ما تريد الصين 

ة، مثل تائج عكسينإلى  إلى الدولار، وتحوّل العملة الصينية إلى عملة إحتياطيات عالمية، إلا أن هذا الأمر قد يؤدي

نتجات والم لسلعجهة اإرتفاع سعر هذه العملة، ومن ثم إرتفاع أسعار الصادرات، وفقدانها المزايا التنافسية في موا

نخفضة يات مالمشابهة التي تنتجها دول أخرى، وهو ما تتحسب له الصين عبر الحفاظ على سعر عملتها في مستو

 ■مقارنة بالعملات الأخرى

■■■ 

لى قائمة، ع  تزال، الذي أسس للهيمنة الأمريكية الاقتصادية لا«بريتون وودز»إجمالاً، يمكن القول إن أسس نظام 

لإجمالي حلي ادعوات والمبادرات لتأسيس نظام إقتصادي عالمي جديد؛ إذ لا يزال الناتج المالرغم من جميع ال

ون تريلي 9,24غ تريليون دولار الأضخم على المستوى العالمي، يليه نظيره الصيني البال 16,7الأمريكي البالغ 

ليار دولار م 581نحو  2015 دولار. ولا يزال الإنفاق العسكري الأمريكي الأضخم عالميًّا؛ إذ بلغ في مطلع

ية الأمريكية العسكر تفوق القوةمليار دولار لروسيا، ناهيك عن  70مليار دولار للصين، و 129,4مقارنة بنحو 

 ■مقارنة بكل الدول التي تليها في الترتيب

 

 2015شباط )فبراير( 
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 ملحق

 (1)التحدي للهيمنة المالية الأميركية على العالم

ن مؤتمر عالصادرة  راراتكان من أبرز نتائج الحرب العالمية الثانية إنعقاد الهيمنة المالية لأمريكا، متمثلة في الق

وليتين هما: دولة. وكان من أهم تلك القرارات إطلاق مؤسستين ماليتين د 44بمشاركة  1944بريتون وودز عام 

 .دوليالبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد ال

متحدة ولايات الدة الوقد إعتبر إطلاق هاتين المؤسستين بمثابة موافقة من قبل الدول المشاركة في المؤتمر على قيا

ت ء الولايااستثناب –وهيمنتها المالية على العالم، وذلك بعد أن خرجت دول الحلفاء من الحرب العالمية الثانية 

ل هذا دء إستبداية، وبب إنحسار دور الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسوقد دمُّرت إقتصاداتها؛ إلى جان -المتحدة 

  ■لدور بالنفوذ والهيمنة الأميركيةا

 

 السياق التاريخي
قد بدأ ولمتحدة. امقر البنك واشنطن، وهو إحدى الوكالات المتخصصة للأمم البنك الدولي للانشاء والتعمير:  – 1

دولة. يعمل  185.عدد الدول الأعضاء فيه الآن 1946الثاني )يناير( عام كانون  27ممارسة نشاطه إعتباراً من 

ين من في العمل الميداني. أكثر من نصف العامل 2000موظف وخبير في المقر الرئيسي، و 8000في البنك 

 /ليقد الدوق النوالباقي من جميع أنحاء العالم. شروط العضوية: الانضمام أولاً إلى عضوية صندو ،الأميركيتين

 مؤسسة التنمية الدولية/ مؤسسة التمويل الدولي/ مؤسسة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.

ة إعمار ة في إعادمساعدوقد حُددّ للبنك الدولي للإنشاء والتعمير في مؤتمره التأسيسي هدفان أساسيان هما: تقديم ال

 الأعضاء الأكثر فقراً.ما دمرته الحرب في البلدان الأوروبية؛ العمل على تنمية البلدان 

تنمية البلدان ، هو تأجيل هدفه الثاني، الخاص ب1946وكان أول إجراء إتخذه البنك الدولي عند مباشرة نشاطه 

 الأكثر فقراً، إلى أجل غير مسمى. ومع الزمن تمّت إضافة مؤسسات جديدة للبنك هي:

 (.1956مؤسسة التمويل الدولية )تأسّست عام  -

 (.1960الدولية )تأسّست عام  مؤسسة التنمية -

 (.1966مؤسسة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار )تأسّست عام  -

 (.1988الوكالة الدولية للاستثمار )تأسّست عام  -

هو  ي لهاومع إضافة هذه المؤسسات، باتت المجموعة كلها تعرف بمجموعة البنك الدولي، وصار الاسم الرسم

ً إلى ، الذي يالبنك الدولي الخضوع تحيزّ وفقط. ويغلب على سياسات البنك في الإقراض ال «البنك»ختصر أحيانا

 لية.رأسماللأجندة الأميركية، الاقتصادية والسياسية، إلى جانب الأعضاء الآخرين البارزين من الدول ال

(، ربة الفقرس محافيف وليمن تركيزه، في الفترة الأخيرة، على تخفيف حدة الفقر )فقط التخ البنك الدوليوقد زاد 

ن مقة عليها لموافاووضع إستراتيجية لذلك، تتمثل في التركيز على تحقيق الأهداف الانمائية للألفية، التي تمّت 

 . 2000جانب أعضاء الأمم المتحدة عام 

لخامس ؛ الرئيس الأول له يوجين ماير، والرئيس ا1946ومن أبرز الشخصيات التي ترأست البنك منذ عام 

ً وزير الدفاع الأمريكي في فترة حرب فييتنام( روبرت مكن لى إ 1968 واستمرت فترة رئاسته منمارا )سابقا

اني و اليابفي أميركا؛ وآخر رئيس ه« المحافظين الجدد»، والرئيس العاشر بول وولفوفيتز، من مجموعة 1981

  . 2017في العام  ، حيث من المفترض ن تنتهي ولايته2012بدءاً من العام جيم يونغ كيم 

                                                             
(، تاريخ 2603) 1529، العدد السابع/ «الحرية»في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. عن ملحق  «دائرة الإعلام والتوثيق»من إعداد  ((1

3-9/5/2015.   
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 ت الدوليةمدفوعا، فيعتبر المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي؛ أي نظام الصندوق النقد الدوليأما  -2

ه هداف فإنذه الأهوأسعار صرف العملات، الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة، ولتحقيق 

 يقوم بما يلي:

 السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء وعلى مستوى العالم.مراقبة التطورات و -

توى لى مسإقراض البلدان الأعضاء التي تمر موازين مدفوعاتها بمشكلات. وطرح أجندة خاصة بالهيكلية ع -

 إصلاح السياسات الاقتصادية، وهو ما يسمى بوصفات )شروط( الصندوق الدولي. 

 رة وعمل البنوك المركزية.تقديم المساعدة الفنية في مجال الخب -

قد لعب وومقره واشنطن.  1945تأسس هذا الصندوق بموجب معاهدة دولية عام إختصاص صندوق النقد الدولي: 

رأس ي(، الذي كان Keynesاللورد جون ماينرد كينز ) «معاهدة تأسيس الصندوق»الدور الرئيس في صياغة 

 ا بعدالاقتصاد، التي نسُبت إليه وباتت تعرف فيم الوفد البريطاني، وهو صاحب النظرية المعروفة في

ت عضوية إرتفع وإلى جانبه كان هناك هاري هوايت ديكستر، الذي كان يرأس الوفد الأميركي. وقد«. الكينزية»بـ

 دولة الآن. 188إلى  سيسأعام التدولة  44الصندوق من 

: (، الذي يشملMacroeconomicsلي )المجال الرئيس لاختصاص الصندوق هو إهتمامه بأداء الاقتصاد الك

لبطالة/ التضخم/ (؛ معدلات اGDPالاستثماري(؛ الناتج المحلي الإجمالي ) -الانفاق الكلي )الانفاق الاستهلاكي 

ف سعر صر ن؛ئتماميزان المدفوعات؛ الموازنة العامة والعجز في الموازنة ونسبته إلى الناتج؛ إدارة النقد والا

 طاع المصرفي.سياسات الق ،لاتالعم

ة على لهيمناالمهم في الأمر هو إهتمامه بسياسات الهيكلة التي تؤثر في أداء الاقتصاد الكلي، وتساعد في 

ار ن أسعإقتصادات الدول. وأصبحت إملاءات الصندوق )أو وصفاته، التي تتمحور حول رفع الدعم الحكومي ع

 طاق واسع.نة على شائعة ومعروف (الشعبية المعوزة أصلاً المواد الأساسية، بما يعني مزيداً من الإفقار للفئات 

ل غير للدو على التصويتات في مجلس الأمن )أي الضغط( ويتم إستخدام البنك والصندوق الدوليين في التأثير

لأمم قة اماسية في أرودائمة العضوية، وهذا جزء صغير من الجانب السياسي، ويسمى توجيه وإملاءات الدبلو

 ■المتحدة

 

 

 الحالة الراهنة
هيمنة ار المنذ تأسيسهما وعلى مدى عقود، أسهم الصندوق والبنك الدوليان في توفير الغطاء الكامل لاستمر

كان  لي، والتيرأسماالاقتصادية والمالية الأميركية وللدول الرأسمالية، في مواجهة الأزمات التي تمر بالنظام ال

 لية.إقتصاديات الدول الرأسما -حتى الآن  –تتعاف منها ، التي لم 2008آخرها الأزمة المالية عام 

دت شه 2008أزمة عام (: »29/9/2008في الأوبزيرفر البريطانية ) John Grayيقول الفيلسوف جون جري 

الاتحاد  لكهاي سعلى التداعي الأميركي وأن عصر الهيمنة الأميركية في طريقه إلى الانتهاء؛ نفس الطريق الت

حدث هو تحول  ، إن ما حدث هو أكثر من أزمة مالية وأكبر منها، الذي1989نهار جدار برلين إ السوفيتي عندما

نذ الحرب ميكية جيوسياسي تاريخي، لأن ميزان القوى قد تغير بشكل لا عودة عنه، فعصر القيادة العالمية الأمر

 «.العالمية الثانية قد وصل لنهايته

 وق لأمريكا أدى إلى الحقائق التالية:بيد أن الغطاء الذي وفره البنك والصند

 الدولار لم يتأثر بأزمة أمريكا المالية -أولاً 

عاهدة تأسيس م%، أساسها قاعدة الصرف التي أقُرّت في 62حصة الدولار من الاحتياطي النقدي العالمي تبلغ  -

 ذهب.من قاعدة الدولار(، وأن أساس المعاملات هو الدولار والخروج  35الصندوق )وهي أونصة الذهب = 

بلغ في عام ذا المألف مليار دولار، وكان ه 5,6محفظة المستثمرين الأجانب في سندات الخزينة الأميركية بلغت  -

 ألف مليار دولار )أي تريليون دولار(. 2000

يكا ى أمرء إلاللجو)ما زالت هناك ثقة عالمية كبيرة ومستمرة وواضحة في القيادات والمؤسسات المالية والنقدية  -

 نقداً أو أصولاً يعتبر لجوءاً إلى الأمن والأمان. وهذا أمر نادر في عالم اليوم(.

ً هو أن فوائض أموال الخليج العربي موجودة في أمريكا. ويقول بول  المثال الواضح والمعترف به عالميا

زارة الخزانة الأميركية ، وكان أحد المرشحين لتولي و2008كروجمان، )الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد 

في فترة إدارة أوباما، لكن اليمين في الحزب الديمقراطي رفض هذا الترشيح(، في مجلة نيويورك تايمز 
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 –الخليجيين  أي -إن الأموال الخليجية تودع في البنوك الأميركية بدون فوائد فقط لشعورهم (: »26/7/2012)

 .«مة سيولة نقديةولا يوجد أز أنها في أمان، لأنها في أمريكا

 ً   ()البنك المركزي الثقة ما زالت كبيرة في مؤسسة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي -ثانيا

لدولار والوضع ، والدور الرئيس الذي يقوم به هو الحفاظ على ا1913تأسس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عام 

نت تسمى ، والخروج منها، وكا1987هم عام المالي الأميركي، والمثال الأبرز على ذلك هو أزمة سوق الأس

 بقي في ويعود الفضل إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي آلن جرينسبين، الذي«. وول ستريت السوداء»كارثة 

لى هذه الثقة إ ، ويعتبر الحالة الاستثنائية في تاريخ الاحتياطي. وانتقلت2006منصبه أربع ولايات إنتهت في 

صولاً إلى و، 2008مود والخروج من أزمة الركود التي صاحبت الأزمة المالية عام برنانكي الذي استطاع الص

 البروفسورة جانيت يلين، التي استطاعت أن تصل إلى تعافي الدولار وتقليص البطالة ... الخ.

ة بسبب صيرت بالقة ليسليس الدولار هو عملة أمريكا فقط، ولكنه عملة النقد العالمي. وربما يبقى الدولار هكذا لفتر

بنك المية: الة العمن غياب الخيارات الأخرى العملية والمقبولة شعبياً، والمقبولة من المؤسسات المالية النقدي

ً منذ مؤتمر  وودز  ريتونبوالصندوق. وهذا الخيار هو من النتائج المباشرة التي ترسخت على مدى سبعين عاما

 .1944عام 

 ً  نهل، ذلك أسة أمرٌ هذا لا يعني أن وضع السياسات النقديمثيل لها عالمياً: الخبرة النقدية لأمريكا لا  -ثالثا

الفنية  والتجارب كبيرةإختيار تحريك الفوائد في النسبة والاتجاه والتوقيت في غاية الصعوبة بالرغم من الخبرة ال -

 والتقنيات الحديثة المتوفرة.

 تزايدة.ر الميسمح للجميع تحقيق الفرص وتحمل المخاط مهمة الرقابة المصرفية تبقى في إقتصاد معولم واسع -

 ً  التحديات الكبيرة المفروضة على المؤسسات المالية الدولية -رابعا

الحالي  الوضعبالقبول بتوسيع الدور الصيني في المؤسسات المالية الدولية القائمة، إذ أن الصين لن تقبل  -

ي قتصادإتحظى بدور  ل بريطانيا / فرنسا()مث ولاً غربيةوهو وضع تجد فيه دواستمراره على ما هو عليه، 

  يتجاوز مستوى إقتصاداتها. عالمي

 .لأن تواصل تقدمها الإقتصادي في السنوات القادمةالصين مرشحة  -

ضاً على ذا ايهالمشكلة أن الغرب ما زال يهمل المطالب الصينية، ويراهن على متغيرات غير معروفة، وينطبق  -

 الهند. إهمال مطالب

دولية  ؤسساتمإذا لم تقبل أمريكا بتوسيع الدور الصيني في المؤسسات الدولية، فإن الصين ستلجأ إلى تأسيس 

 الذي أدى رب، هوهذا التحدي الذي لم تستجب له أمريكا والغ سينقل المنافسة غلى مستوى آخر.جديدة منافسة، ما 

 ■د تمثل تحدياً حقيقياً للهيمنة الأميركيةق سنأتي عليها بعد قليل، ،إلى تأسيس مؤسسة منافسة

 مواجهة التحدي
ح أكبر وإصلا يرى الخبراء أنه لم يكن أمام الصين غير خيار مواجهة التحدي الأمريكي، والسعي من أجل توسيع

 ،«تنميةوي للالبنك الآسي»للإقراض المالي على مستوى العالم، اللتين أضيف لهما  )البنك والصندوق( مؤسستين

زارة قنوات لو في العديد من البلدان، على أنها مانيلا. وينظر إلى هذه المؤسسات ومقره 1966ذي تأسس عام ال

 الخزانة الأميركية والبيت الأبيض.

أنحاء  جميع ومنذ أكثر من عشر سنوات كان هناك مطالبة من المسؤولين والخبراء السياسيين والاقتصاديين من

لمحافظة مكن ايفي سياستها للإقراض المالي، حتى  لمؤسساتالقيام بإصلاح هذه ا بأنه بات من الضروري ،العالم

هذه  قف ضدعلى نفوذها. بمعنى أن هذه الآراء كانت ضمن البيت الرأسمالي نفسه، لكن الكونجرس الأميركي و

 المطالب، بما فيها سياسات أوباما للإصلاح المالي.

رّعي س، مشطالب أمام لجنة الخدمات المالية التابعة للكونجر وكان جاك ليو، وزير الخزانة الأمريكي، قد

ة أهمي الكونجرس بسرعة التصديق على الإصلاحات المتعلقة بصندوق النقد الدولي. وأشار في شهادته إلى

لم، نحاء العايع أي جمصندوق النقد والبنك الدوليين للمحافظة على نفوذ الولايات المتحدة الاقتصادي والسياسي ف

 ستثمارات حكومته في هذه المؤسسات تعزّز مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية.كداً أن إمؤ

(، وتصبح cognitiv rigidityولكن عندما تصاب النخب السياسية، في لحظة تاريخية معينة، بالجمود الإدراكي )

اجع ف وترعلى ذلك إضعا غير قادرة على قراءة الواقع بموضوعية، فإنها تنكر هذا الواقع وترفضه، ويترتب

د ديدة وصعوة الجالدولة، على الرغم من قوتها الاقتصادية، خصوصاً في ظل إشتداد المنافسة، والتحديات العالمي

 .في الميدان الإقتصادي قوى جديدة في العالم )الصين والهند(
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تغيرات الم ، وعدم إدراكإن هيمنة الولايات المتحدة الأميركية، التي استمرت منذ الحرب العالمية الثانية

ذه تهديد هى دولية تقوم بظهور قوحيث والتطورات العالمية، أدى إلى أن تتم المواجهة والتحدي بما يعني 

 ■الهيمنة

 بدايات التهديد والتحدي
ي فحرير( التغير الأكثر أهمية كان إعلان الزعيم الصيني شي جينج عن إنشاء حزام إقتصادي )طريق ال - 1

لصين انافس تفهذا المشروع يمكنه إحتواء جميع المشاريع المطروحة، إذ لا توجد قوة تستطيع أن  ،2013خريف 

 ا.أمريكعلى صعيد الموارد المالية. وقد ألقت هذه المبادرة بظلالها الثقيلة على الاتحاد الأوروبي و

كومة عن الح عن هذا البنكظهرت الأخبار الأولية  حيث ،«بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية»تأسيس  -2

 (.ADB)ستناداً إلى تقرير نشر من البنك الآسيوي للتنمية إ ،2013الصينية في تشرين الأول )أكتوبر( 

، إلى حاجة القارة «The Asian Development Bank Institute (2010»)ويشير التقرير الصادر عن 

في حين لا  ،2020و 2010ليون دولار ما بين عامي تري 8الآسيوية إلى إستثمارات في البنية التحتية بقيمة 

لبنك الدولي وبنك امليار دولار سنوياً، وفي أحسن الأحوال، فإن  10يستطيع بنك التنمية الآسيوي تأمين أكثر من 

 نقول: مليار سنوياً، وإستناداً إلى هذه المعطيات نستطيع أن 30الاستثمار الآسيوي يمكن أن يؤمناّ 

 كاف من بنك التنمية الآسيوي ومركزه مانيلا.التمويل غير  -

في  جندة خاصةله أ واقع التمويل من البنك الدولي لآسيا يشير إلى عدم إستطاعته الدخول في هكذا إستثمار، لأن -

بنك الدولي تقوم مليار دولار. هذا إضافة إلى أن مجموعة ال 56,6آسيا مستندة إلى مجموعة من الارتباطات تبلغ 

 قطاعات فقط. 3نشاطاً قطاعياً، تمثل البنية التحتية منها  14روضها إلى بتوجيه ق

 أعلن عن تأسيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية

(«AIIB) Bank Investment Asian  Infrastructure» 

ليار م 100مليار دولار، يمكن أن يصل إلى  50، ومركزه الرئيسي بكين، برأس مال وقدرة 24/10/2014في   

 دولار أمريكي. ومدير البنك الصيني جين لي تشون ان.

قد وقعت لنامية. ويات اوقد كُتب الكثير عن البنك الجديد والدور الذي سيلعبه في التنمية لمنطقة آسيا ذات الاقتصاد

خ يتى تارحوافقت على إنشاء هذا البنك  بلغ عدد الدول التيودولة على مذكرة التفاهم بإنشاء البنك.  21

يلندا؛ ندا(، ونيوزدول أوروبية )بريطانيا/ فرنسا/ ألمانيا/ إيطاليا/ لكسمبورج/هول 6دولة، منها  26، 2/4/2015

ظة ما ملاح هذا إلى جانب خمس دول عربية )السعودية/ قطر/ عُمان/ الأردن/ الكويت(. وفي هذا الإطار تجدر

 يلي:

دول  5ن هناك (، فإننا نجد أADBبنك التنمية الآسيوي )على الرغم من عدم مشاركة أي من الدول العربية في  

 البنيةيع مشارل خدمة عربية شاركت في تأسيس البنك الجديد وهي: السعودية/ قطر/ الكويت/ عُمان/ الأردن. وذلك

وق منها للس لأكبروفي نفس الوقت لضمان الصادرات النفطية الخليجية، التي يتجه القسم ا الدول؛ التحتية في تلك

 ن.خاصة الصيوية والآسيوية، وكذلك من أجل تعزيز التجارة السلعية والخدمية الخليجية والعربية مع الدول الآسي

 في مجال كية، وذلك(، هو المنافس المحتمل للبنك الدولي الذي توُجّه دفته الولايات المتحدة الأمريAIIBالبنك )

عزيز صين إلى تعي الطار ينظر الأمريكيون بعين القلق إلى سالإستثمار في آسيا وبما يتجاوزها ايضاً. وفي هذا الإ

لى نفوذ راً عهيمنتها ونفوذها في المنطقة، وسعي الصين إلى إرساء نظام مالي موازٍ، يمكنه أن ينعكس إنحسا

ً سوف يؤدي إلى المساس بموقعية نظام  ريتون ب»ودور ليس البنك الدولي ومجموعته فحسب، بل ربما أيضا

 ■انيةة ما بعد الحرب العالمية الثذي ساهم في إرساء النظام الاقتصادي العالمي منذ مرحل، ال«وودز

 على المحك؟« تحالف بريتون وودز»
سيوي الجديد، ( إلى البنك الآ28/3/2015وكانت بريطانيا هي الدولة الغربية الأولى التي تعلن عن إنضمامها )

لبلدين، اميقة بين والع اً إلى العلاقات التحالفية والتشاورية المتينةوهو ما كان له وقع المفاجأة على أمريكا، نظر

 إضافة إلى أنه لم يكن لديها خطة واضحة للتعامل مع هذا التطور الجديد.

اب ة. والأسبلقوميأما لندن فقد إعتبرت أن قرارها في الانضمام إلى البنك الجديد إنما يصبّ في خانة مصالحها ا

 نخفاضروسية بعد العقوبات التي فرضت على روسيا بسبب من الأزمة الأوكرانية، إهي: نضوب الأموال ال

لمحطات اة في عائدات النفط. لقد سبق لوزير المالية البريطاني جورج آوزبورن أن رحّب بالاستثمارات الصيني

السهلة،  ر الماليةمعاييبسم إن لندن، وهي المركز المالي العالمي الذي يت»النووية لتوليد الطاقة في بريطانيا، وقال: 

 «.تستضيف أول مقر مقاصّة لليوان خارج آسيا
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مسيطر  لصينياديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني، عقد إتفاق مشاركة مع الصين، على رغم أن الاقتصاد 

لتي الأميركية ا غوطعليه من الدولة، ولا يتمتع بمعايير الشفافية المتعارف عليها عالمياً. السبب هو مقاومة الض

 ■د القيود على المضاربات التجاريةتمارس على لندن، من قبيل تشدي

 المصالح القومية
ام ى الانضممدفوعة بمصالحها القومية، على غرار بريطانيا، أسرعت باقي دول تحالف بريتون وودز إل

وإيطاليا  ا كل من فرنسا، ولحقت به1/4/2015سيوي الجديد، حيث انضمت ألمانيا في للمؤسسين في البنك الآ

 .2/4/2015نضمّتا في اللتين إ

لمانيا: أللدراسات الآسيوية في  GIGAويقول الباحث الكبير مارجو شولر، الذي يعمل كباحث أول في معهد 

سيتم  خبراتالدول الأوروبية تتمتع بتجارب وخبرة كبيرة في مجال التنمية الاقتصادية، وهذه التجارب وال»

لمانيا تي تجمع أية الالبنك الجديد، لضمان إلتزامه بالمعايير الدولية إلى جانب العلاقات الاقتصاد وضعها في خدمة

 «.اة منهوالصين. الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار في البنية التحتية الحديثة والاستفادة المالي

ن فرص ن دولار، وهي تبحث عتريليو 4وفيما تمتلك الصين أكبر إحتياطي من العملات الأجنبية، مقداره 

إستثمار  جالاتمالاستثمار في الخارج، فإن الأوروبيين يعانون من الركود الاقتصادي العميق، الذي يتطلب فتح 

ا يدرك . كمقتصاديرنسا التي تسعى إلى سياسة تحفيز إوتشغيل خارجية، تؤدي إلى تحفيز الاقتصاد، وخصوصاً ف

 يلها.ة طرق وجسور جديدة ومشاريع تنموية ينوي البنك الجديد تموالأوروبيون أن آسيا تحتاج إلى شبك

ول ك هذه الدشتراإن الاستمرار في إنخفاض معدلات النمو في دول الاتحاد الأوروبي يعدّ من الأسباب الرئيسية لا

%، إيطاليا 1مانيا %، أل2، في إنجلترا 2014في البنك الجديد )وقد بلغت هذه المعدلّات في الربع الأخير من عام 

 %(. ومن الأسباب الأخرى إرتفاع معدلات البطالة في الدول الأوروبية.2%، فرنسا 4

حزام وفي المحصلة، فإن دول الاتحاد الأوروبي وشركاتها تريد الاستفادة من مشروع طريق الحرير وال

 ة.لتجارمن حركة االاقتصادي الخاص به، حيث يتطلب الحزام شق طرق برية وبحرية، وسكك حديد جديدة تزيد 

 2,5 لجديداالرئيس الصيني توقع بلوغ قيمة التجارة مع الدول المشاركة في خطة بكين لإنشاء طريق الحرير 

 ■تريليون دولار خلال عشر سنوات

 المسؤولية الأميركية
 نروبييجعلت أمريكا أبرز مناصب صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الآسيوي التنموي حكراً على أو

رار كا إقوأمريكيين ويابانيين، ويتحمل الكونجرس الأميركي، على وجه الخصوص، المسؤولية بشأن رفض أمري

ً عادلاً بين الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي ومنها  وبعد  لصين.اقوانين توزيع حصص التصويت توزيعا

، ولكن ثمة من ارتهإدن بمناصب بارزة في مجلس ، باتتا تطالبا(AIIB) إنضمام بريطانيا وألمانيا إلى البنك الجديد

لصين اشروع يقول بأن هذا المطلب سيكون صعب التحقق إذا واصل الحلفاء الأوروبيون الانضمام بكثافة إلى م

 .نك الجديدا البالجديد )البنك(، فضلاً عن الانضمام شبه المؤكد لكل من كوريا الجنوبية وأستراليا لعضوية هذ

أمريكا التي  كان بمثابة خطوة دبلوماسية خطيرة في مواجهة (AIIB) للبنك الجديد« يتون وودزبر»إنضمام دول 

دياً جتهديداً  يمثل تحاول مواجهة تنامي النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي الصيني. وعليه، فإن إنشاء هذا البنك بات

 نة الأميركية.(، الذين يخضعون للهيمADBوحقيقياً لصندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الآسيوي للتنمية )

طن وطوكيو ببساطة إن واشن»اليابانية، يقول:  Templeجيف كينجستون، أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة 

 «.قلقتان من أن تتمكن الصين من توسيع نفوذها على حساب اليابان وأمريكا في المنطقة

ة للعلوم مريكيالمجلة الأ»ة ستانفورد، في مقال نشر له في ويقول فيليب ليبسي، أستاذ العلوم السياسية بجامع

خيارات لى الإن مدى تكيف المؤسسات العالمية مع المتغيرات في موازين القوى الدولية يعتمد ع«: »السياسية

 بإجراء - للحظةاحتى هذه  -الخارجية للدول القوية، هذا ما فعلته الصين بالضبط، إلا أن بكين لم تبد  رغبتها 

 المؤسسات ة هذهتغييرات جذرية في النظام العالمي أو مؤسساته، بل طالبت وبإلحاح بالمشاركة الفعالة تحت مظل

 «.في صنع القرارات الدولية وخصوصاً المتعلقة بالسلم والحرب

درات القبناء  رها فيأمريكا فشلت في القيام بدو»أما تشارلز كيني، الباحث في مركز التنمية العالمي، فقد رأى أن 

 ة أمر جيدلتنميالخاصة بالمؤسسات التي تهيمن عليها، مثل البنك والصندوق الدوليان، وبأن التمويل العالمي ل

يين يشة للملاالمع للجميع، لأنه سيوفر الأموال لتمويل البنية التحتية للكثير من الدول، وهذا سيؤدي إلى تحسين

 «.م الدولارسواءً أكان التمويل بالعملة الصينية اليوان أ
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ناة قوسيع تالنقطة الجوهرية في هذا المشروع الخاص بالبنك، والحزام الاقتصادي لطريق الحرير، أو مشروع 

ً على عقب، وسي مليار  5,3كلف بنما من أجل إستقبال السفن العملاقة )الذي سيقلب عالم التجارة الدولية رأسا

إلى قناة  بمرور سفن القرن الحادي والعشرين(، إضافةسنوات، وهو يسمح  8دولار، وسينتهي العمل به خلال 

ً أكبر مما تستقبله قناة بنما، وشق هذا الطريق البحري الجدي ار ملي 50لف د سيكنيكاراغوا، )التي ستستقبل سفنا

 (. 2016دولار، ويتوقع أن يبدأ العمل فيه عام 

، هذا عالمية الصينية( حصة في النقد الالنقطة الجوهرية في كل هذه المشاريع؛ هو أن يكون لليوان )العمل

النقد العالمي،  % من62قتصار ذلك على الدولار الذي يبلغ علي في سوق النقد الدولية، وعدم إجوهر التهديد الف

 هذا بيت القصيد.

 يكون مكملاً س»ية وختاماً، يقول وزير المالية الصيني، لوجي وي، أن البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحت

ولي، وأن الصين ( والبنك الدADBللمؤسسات المالية المتعددة الأطراف الأخرى بما فيها بنك التنمية الآسيوي )

 ى التنميةها علبصفتها عضو هام في البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ستواصل دعمها للبنوك القائمة في عمل

حن جزء من ن(. WTOحدة ومنظمة التجارة العالمية )الصين لا تريد تقويض منظمة الأمم المت«. »وتخفيف الفقر

ا ن يكون لنين، وأنريد الاعتراف بالوزن الاقتصادي والسياسي للصالمنظومة العالمية ولا نريد تأسيس بديل، لكن 

 ■«حصة في النقد العالمي

2/5/2015 
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 : في البناء الحزبي.الكتاب الأول

 : في البناء الديمقراطي.الكتاب الثاني

 والحركة السياسية. ية: الصهيونية.. في الخلفية التاريخالكتاب الثالث

 : في تطور القضية الوطنية.الكتاب الرابع

 : اللاجئون والعودة.. في القضية والحركة الجماهيرية.الكتاب الخامس

 : الجبهة الديمقراطية.. النشأة والمسار.السادس الكتاب

 : في العلمانية.الكتاب السابع

 : مساهمات في العلمانية.الكتاب الثامن

 (.1: في السلاح والسياسة )الكتاب التاسع

 :  نحو حزب طليعي جماهيري متجدد.الكتاب العاشر

 : مخاض التجديد.الكتاب الحادي عشر

 ة الحزب.جماهيريالكتاب الثاني عشر:  

 : البرنامج السياسي.. محطات.الكتاب الثالث عشر

 .«أشَُد  »تحاد الشباب الديمقراطي إالكتاب الرابع عشر: 

 حول النقابات والنضال المطلبي.الكتاب الخامس عشر: 
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  (.1تصاد السياسي الفلسطيني )في الاقالكتاب السابع عشر:         
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